الفصل الثالث

أسانيد التفسير بالأثر

إن الآثار التي تحوي تفسير كتاب الله لجديرةٌ بالاهتمام , ولكن الأهم من ذلك هو مدى صحة هذه الآثار ,ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق تفحص تلك الأسانيد, ودراستها.

لقد اهتم العلماء بأسانيد التفسير اهتماماً واضحاً, يلحظ من خلال كلامهم عنها,بينما تجد أن بعض أهل الأهواء والبدع من استخدم تلك الأسانيد ليلبس على المسلمين دينهم ,وليولجهم في غيه, وضلالة؛ فضلاً على أن هناك  بعضاً  من المفسرين المعاصرين مضطرب ,وحائر بين تلك الأسانيد  فلا يدري أين الصحيح من السقيم

وقد احتوت كتب التفسير وغيرها على كثير من الأسانيد التي تحتاج إلى كثير من الدراسة ,والعناية.

وفي هذا الفصل بإذن الله نتطرق فيه إلى ثلاث مباحث هي :
المبحث الأول : منهج الحكم على أسانيد التفسير بالأثر.

المبحث الثاني : مراتب أسانيد التفسير بالأثر.
المبحث الثالث : أنواع أسانيد التفسير بالأثر.

والله هو الموفق والمسدد.

         المبحث الأول : منهج الحكم على أسانيد التفسير بالأثر

إن أسانيد التفسير بالأثر ينبغي أن تحتل الصدارة, والاهتمام لدى أهل التفسير خاصة في زماننا هذا , فأسانيد التفسير بالأثر منذ القدم قد تعرضت لمحاولات جريئة وخطيرة فكل صاحب بدعة, وهوى ينتصر لبدعته ,وهواه من خلال كتاب الله – عز وجل – بطريقة أو بأخرى . فحري بنا أن نفنّد تلك الأسانيد, و ندرسها, ونناقشها كما فعل أسلافنا فيما مضى ولكن ياترى ما هو المنهج السديد في الحكم على هذه الأسانيد حتى يتبين لنا الصحيح من السقيم في التفسير .
 فمن خلال هذا المبحث نحاول أن نبين منهج الحكم على أسانيد التفسير . وذلك باستعراض المطالب التالية:
المطلب الأول : أسانيد التفسير وكلام العلماء عليها :

قد تكلم جملة من العلماء عن أسانيد التفسير منذ بدء تدوين الحديث حيث أصبح التفسير جزءأً من كتب الحديث وأفرد في أبواب مستقلة فيها ثم بدء تدوين التفسير على شكل مؤلفات خاصة يجمع فيه ما أسند إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – , والصحابة ,والتابعين . ومن ثم برزت كتب للتفسير تكلم فيها مؤلفيها عن أسانيد التفسير مثل: ابن جرير, ابن أبي حاتم ، والثعلبي ,وابن تيمية ,والقرطبي ,و ابن كثير. بل وجد من المحدثين من تكلم على تلك الأسانيد مثل البخاري, و ابن حجر . 
ولعلي أذكر كلام بعض من تكلم في أسانيد التفسير ثم أبيّن ما فيه من مسائل ، ما استطعت إلى ذلك سبيلا ومن هؤلاء:
1- ابن جرير الطبري : قال في مقدمة تفسيره : (فأحقُّ المفسرين بإصابة الحق -في تأويلِ القرآنِ الذي إلى عِلم تَأويله للعباد السبيلُ- أوضحُهم حُجة فيما تأوّل وفسَّر، مما كان تأويله إلى_ رسول الله صلى الله عليه وسلم _دون سائر أمته  من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه: إمَّا من جهة النقل المستفيض، فيما وُجِد فيه من ذلك عنه النقلُ المستفيض، وإمَّا من جهة نقل العدول الأثبات، فيما لم يكن فيه عنه النَّقلُ المستفيض )(1)
2-ابن أبي حاتم :  ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة تفسيره كلاماً عن أسانيد التفسير حيث قال:"سألني جماعة  من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيد ، وحذف الطرق ,والشواهد ,والحروف ,والروايات ، وتنزيل السور ، ..... فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناداً ، وأشبعها متناً ، فإذا وجدت التفسير عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم أذكر معه أحداً من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك ، وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد ، وسميت موافقيهم بحذف الإسناد .وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم وذكرت لكل واحد منهم إسناداً ، وسميت موافقيهم بحذف الإسناد ، فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين, وأتباعهم . جعل الله ذلك لوجهه خالصاً ، ونفع به )(2).  
3- الثعلبي:    قال في مقدمة تفسيره :( وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد ، وتملكوا الصحف والدفاتر وجهدوا على ما هو بين الخواطر،وذكروا الغث والسمين،والركيك والمتين ، وليسوا في عداد العلماء فصنت الكتاب عن فكرهم ، والقراءة والعلم سنة يأخذها الأصاغرعن الأكابر, ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء, وفرقة حازوا قصب السبق في عمدة التصنيف والحذق ، غير أنهم طولوا كتبهم بالمعادات ،وكثرة الطرق والروايات ، وحشوها بما منه بد ، فقطعوا عنها طمع المسترشد مثل الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري  )(3).
__________________
(1) تفسير الطبري (1 / 93).
(2) تفسير ابن أبي حاتم (1/14).

 (3) الكشف والبيان عن تفسير القرآن  (1 / 8).
4- القرطبي :   قال في تفسيره :( وشرطي في هذا الكتاب : إضافة الأقوال إلى قائليها ، والأحاديث إلى مصنفيها ، فإنه يقال : من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله . وكثيراً ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهما ، لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث ، فيبقى من لاخبره له بذلك حائراً ، لا يعرف الصحيح من السقيم ، ومعرفة ذلك على جسيم ، فلا يقبل منها الاحتجاج به ,ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام ، والثقات المشاهير من علماء الإسلام . ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب . وأضرب عن كثير من قصص المفسرين ، وأخبار المؤرخين ، إلا ما لا بد منه ولا غنى عنه للتبيين ، واعتضت من ذلك تبيين كل آي الأحكام ، بمسائل تفسير عن معناها ، وترشد الطالب إلى مقتضاها فضمنت كل آية لتضمن كل حكما أو حكمين فما زاد ، مسائل نبين فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول, والتفسير الغريب, والحكم  فإن لم تتضمن حكماً ذكرت ما فيها من التفسير, والتأويل ، هكذا إلى آخر الكتاب )(1).
5- شيخ الإسلام ابن تيمية قال  : (و إذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل منها الصحيح و الضعيف مثل تفسير الثعلبي, و الواحدي, و البغوي, بل و ابن جرير, و ابن أبي حاتم لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلاً على صحته باتفاق أهل العلم فانه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح و ضعيف فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف و هذا الحديث غايته[حديث أورده رافضي يستدل به على خلافة علي _رضي الله عنه_ ]أن يوجد في بعض كتب التفسير التي فيها الغث ,و السمين, و فيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة مع أن كتب التفسير التي يوجد فيها هذا مثل تفسير ابن جرير, و ابن أبي حاتم, و الثعلبي, و البغوي ينقل فيها بالأسانيد الصحيحة ما يناقض هذا مثل بعض المفسرين الذين ذكروا هذا في سبب نزول الآية فإنهم ذكروا مع ذلك
 ___________________
(1) تفسير القرطبي (1/3)
بالأسانيد الصحيحة الثابتة باتفاق أهل العلم على صحتها ما يناقض ذلك و لكن هؤلاء المفسرون ذكروا ذلك على عادتهم في أنهم ينقلون ما ذكر في سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة, و الضعيفة )(1).
فهذا غيض من فيض, والمتمعن في كلامهم يمكن أن يخلص إلى مسائل منها :
المسألة الأولى :  تحري الصحة.
كان سبيل العلماء تحري الصحة في أسانيد التفسير كل حسب جهده, وعلمه .  وهناك من لم يقصد الصحة وإنما ذكر الصحيح, والضعيف  كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( و لكن هؤلاء المفسرون ذكروا ذلك على عادتهم في أنهم ينقلون ما ذكر في سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة, و الضعيفة؛ و لهذا يذكر أحدهم في سبب نزول الآية عدة أقوال ليذكر أقوال الناس و ما نقلوه فيها و إن كان بعض ذلك هو الصحيح ,و بعضه كذب و إذا احتج بمثل هذا الضعيف و أمثاله واحد بذكر بعض ما نقل في تفسير الآية من المنقولات و ترك سائر ما ينقل مما يناقض ذلك كان هذا من افسد الحجج كمن احتج بشاهد يشهد له و لم تثبت عدالته, بل ثبت جرحه و قد ناقضه عدول كثيرون يشهدون بما يناقض شهادته أو يحتج برواية واحد لم تثبت عدالته, بل ثبت جرحه ويدع روايات كثيرين عدول وقد رووا ما يناقض ذلك بل لو قدر أن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة وقد روى آخرون من أهل الثقة والعدالة ما يناقض ذلك لوجب النظر في الروايتين أيهما أثبت, وأرجح فكيف إذا كان أهل العلم بالنقل متفقين على أن الروايات المناقضه لهذا الحديث هي الثابتة الصحيحة بل هذا الحديث مناقض لما علم بالتواتر وكثير من أئمة التفسير لم يذكروا هذا بحال لعلمهم أنه  باطل).(2) 
_______________________

(1),(2)منهاج السنة النبوية (7 / 214).
المسألة الثانية : حذف الإسناد .

  اهتم العلماء بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم -  وكذا أقوال الصحابة ، والتابعين ، فهم ينقلون كل ذلك عن الإمام الثقة في زمانه المشهور بالعدالة, والضبط  عن مثله من أول السند حتى نهايته ، وهذه ميزة قد ميز الله بها هذه الأمة ، فعن ابن عباس – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (تسمعون ويُسمع منكم ، ويُسمع ممن يسمع منكم )(1). وكانوا يعدون ذلك من الدين  قال عبد الله بن المبارك (2):( الإسناد من الدين ولولا  الإسناد لقال من شاء ما شاء ) (3),     وقال محمد بن سيرين: ( إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون
 دينكم ) (4). وهكذا نرى أن الأئمة قد اهتموا بالإسناد اهتماماً واضحاً ؛ لتوقف سلامة أحكام الدين على سلامته.
      ولم يكتفوا بذلك ,بل قد أنكروا  على من لا يهتم بالأسانيد ، ويذكر الحديث من غير إسناد ، وممن أنكر على من يهمل الإسناد الإمام محمد بن مسلم الزهري حيث 
____________________
(1) أخرجه أبو داود ، كتاب العلم , باب فضل نشر العلم برقم (3661)والإمام أحمد في المسند  
     مسند عبد الله بن عباس  (1/ 321) وعلق عليه شعيب الأرنؤؤط  : إسناده صحيح .

(2) عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم المروزي الفقيه ولد سنة 118هـ  الحافظ الزاهد العابد ، 
    تفقه بسفيان الثوري ومالك بن أنس وكان يحج سنة ويغزو سنة ، وحدث عنه : معمر ، 
     والثوري ، وطائفة من شيوخه وابن وهب ، توفي سنة  181هـ  ينظر: مرآة الجنان وعبرة 
    اليقظان لليافعي( 1/  172)، و سير أعلام النبلاء( 15/ 404) .
(3) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح ، باب بيان أن الإسناد من الدين(1/12)
(4) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح ، باب بيان أن الإسناد من الدين(1/48) .
قال : لما جلس إسحاق بن أبي قروة (1) إليه ، فجعل إسحاق يقول :( قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقـــال لـه الزهري : مـالك قاتلك ما أجرأك على الله لا تسند حديثك ؟ تحدثنا بأحاديث ليس لها  خطم ولا أزمة (2)).(3)
    ولا يخفى على أحد الفائدة العظيمة من ذكر الإسناد ألا وهي : صون وحفظ الآثار من خطر الوضَّاعين  ، والكذَّابين الذين يحاولون النيل من هذا الدين . 

قال الحاكم : (  فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه ؛ لدَرَسَ منار الإسلام ؛ ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه ، بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد ، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بتراً)(4) وقد كان التفسير بالأثر يدون بدون إسناد حاله كحال الحديث فقد كانوا لا يذكرون الإسناد ولا يهتمون به في عهد الصحابة حتى وقعت الفتنة(5). فعن مجاهد ، قال :( جاء بشير العدوي(6) إلى ابن عباس، فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم 
_______________ 

(1) إسحاق:هوإسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي قروة الأموي ، سمع عبد الله بن 
     جعفر المخرمي ، ومالك بن أنس ، حدث عنه: البخاري  ، وأبو بكر الأثرم  قال أبو حاتم  

    صدوق مات سنة 226هـ . ينظر: سير أعلام  النبلاء للذهبي (10 / 649)، و تهذيب 
    التهذيب لابن حجر( 2/ 58).

(2) الخطم : جمع خطام وهو ما يوضع على أنف الجمل ليقاد به ، ويسمى أيضا  زمام . ينظر لسان 
     العرب مادة خطم( 12/186).
(3) معرفة علوم الحديث (1/42).                          (4) معرفة علوم الحديث (1/42).
(5) الفتنة :من حين حصار عثمان رضي الله عنه ومابعدها.ينظر: توضيح الأفكار للصنعاني    

    (2/137).

(6) بشير العدوي : هو بشير بن كعب بن أبي الحميري العدوي البصري أحد المخضرمين ، حدث 
    عن : أبي ذر ، وأبي الدرداء . وحدث عنه : عبد الله بن بريدة وقتادة.  ينظر: سير أعلام النبلاء 

    ( 7/395) ،و تهذيب التهذيب( 1/ 413).    

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال : يا ابن عباس ، مالي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا تسمع فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله – صلى الله عليه سلم – ، ابتدرته أبصارنا ، وأصغينا إليه بآذاننا ، فلما ركب الناس الصعب والذلول ، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف )(1). وقال محمد بن سيرين :" لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة ، قالوا : سمو لنا رجالكم ، فينظر على أهل السنة فيؤخذ حديثهم, وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم "(2).فالإسناد ركن من أركان الدين يقوم عليه, ويحاول أهل البدعة أن يهدموه.

   ومع بدء عصر التدوين وكتابة الأحاديث, وضبطها، وجد من يحذف السند عند الاستدلال ونسبة الأقوال, والحكايات إلى أصحابها، فنجد من يذكر صاحب القول فقط بدون ذكر السند مثل :  ما أورده البخاري في صحيحه عند قوله تعالى ﭽ ﯳ         ﭼ [البقرة:255 ]  قال ابن جبير:( علمه )(3). فذكر قول سعيد بن جبير في الآية بدون ذكر الإسناد.والآخر يأتي بالأثر التفسيري ويحذف قائله كما فعل ابن إسحاق في السيرة في بعض المواضع فمثلا عند قوله تعالى ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [الأنفال: ٦٢] قال بعد الضعف) (4).وإذا تأملنا هذا القول نجد أنه ذُكر مسندا في تفسير ابن أبي حاتم (5).
وممن حذف أسانيد مروياته في التفسير : أبو الليث نصر بن محمد الليثي وذلك في
___________________
 (1)النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 553).
(2) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ,باب بيان أن الإسناد من الدين  (1/ 48).
(3) صحيح البخاري ، كتاب التفسير (6/ 38).

(4) السيرة (1/ 106).

(5) ينظر تفسير ابن أبي حاتم ( 5/172).
تفسيره " بحر العلوم ", وكذلك البغوي في تفسيره " معالم التنزيل ، والخازن في تفسيره " لباب التأويل في معاني التنزيل ". 
وإذا تتبعنا كتب التفسير التي حذفت الأسانيد ,نجد أن هناك أسبابا داعية لذلك منها: 
1- النقل من الصحف والدفاتر :

   وقد صرّح بهذا السبب الثعلبي في تفسيره حيث قال :( وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد ، ونقلت من الصحف, والدفاتر )(1).فالنقل من الصحف والدفاتر يورث لدى المتلقي عدم الاهتمام بالإسناد فأهم شي عنده ماكتب فيها.
2-طلب الاختصار:
  يلجأ بعض المفسرين إلى الاختصار ؛ لتحصيل المراد من التفسير  وتقريبه ليحصل الوصول لة بكل يسر وسهولة, وقد ذكر ذلك الخازن في تفسيره حيث قال :( وحذفت الإسناد لأنه أقرب إلى تحصيل المراد )(2). والسيوطي أيضاً قال في الدر المنثور وهو يتحدث عن كتابه " ترجمان القرآن " : ( رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله فخلصت هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر)(3 )
المسألة الثالثة : الاهتمام بالمرويات والنقل في التفسير دون الدراية:

   اهتم العلماء في عصر الرواية وبداية التدوين بالمرويات والمنقولات في التفسير اهتماماً بالغاً حتى أصبحت بعض كتبهم في التفسير هي عبارة عن أسانيد فقط تحكي الأقوال في التفسير من دون التعرض لها,و ترجيح الراجح منها  مثل: تفسير ابن أبي حاتم ,وتفسير سفيان الثوري, وغيرهما من التفاسير .
________________

 (1) الكشف والبيان(1/8).
(2) لباب التأويل في معاني التنزيل(1/4).
(3)الدر المنثور (1/3).
المسألة الرابعة : النقل المستفيض :
    إن مصطلح النقل المستفيض" صرّح به ابن جرير الطبري في تفسيره وجعل ذلك شرطاً في صحة التفسير عند وجوده حيث قال :" فأحق المفسرين بإصابة الحق – في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد والسبيل – أوضحهم حجة فيما تأول وفسر ، مما كان تأويله إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – دون سائر أمته ، من أخبار رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الثابتة عنه ، إما من جهة النقل المستفيض وإما من جهة نقل العدول الأثبات . فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض)(1).
    فإذا تأملت عبارات ابن جرير الطبري عن النقل المستفيض في كلامه آنفاً .وجدت أنه يجعل إطاراً عاماً لأسانيد التفسير يريد أن يبينه للمفسرين وهو أن النقل المستفيض يوجد في أسانيد التفسير ويمكن أن يحمل كلامه على أن النقل المستفيض لا يشترط فيه عدالة المخبر وقد قيل(خبر الاستفاضة لا تراعي فيه عدالة المخبر (2)).
   ومعلوم اختلاف المحدثين في هذا الاصطلاح فمنهم من قال : أنه الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها وما تلقته الأمة بالقبول ,ومنهم من يقول : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر (4).فالحاصل أن الأثر التفسيري إذاجاء  من طرق متعددة مستفيضه  فإنه معتبر.
__________________

(1) تفسير الطبري (1/93).
(2) البحر المحيط في أصول الفقه (3/ 313).
 (4) ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (1/139)، و اختصار علوم  الحديث ص( 110) وتدريب الراوي (2/173). 
المسألة الخامسة : ثلاثة لا أصل لها .
قال الإمام أحمد بن حنبل :( ثلاثة لا أصل لها التفسير, والملاحم, والمغازي )(1).وقد اشتهر هذا الكلام عنه؛ولكن ليس مقصوده أنه لا أصل لها بالكليه  فهذا محال ,وإنما مراده الغالب منها وفي ذلك يقول الزركشي: (قال المحققون من أصحابه : ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثير) (2).وقال السيوطي معقباً على كلام الإمام أحمد بن حنبل: (لأن الغالب عليها مراسيل). (3)
المسألة السادسة : اختلاف أئمة التفسير في الحكم على الأسانيد كما اختلف أئمة الحديث:

  إن من الأمور التي ينبغي أن يفطن لها مذاهب أئمة التفسير في الأسانيد والحكم عليها وذلك من خلال كتبهم , ولعلي أذكر مثالاً يوضح التباين بين المفسرين كما عند المحدثين في دراستهم للأسانيد والحكم عليها . فيزول على كثير من أهل العلم المطالعين لكتب التفسير بعضاً من الإشكالات التي قد تطرأ عليهم عند قراءة تلك الكتب خاصة, وأن بعض المفسرين هم أئمة في الحديث ,  ويتضح ذلك  
___________________

(1) ينظر : البرهان في علوم القرآن (2/156) و الإتقان في علوم القرآن(2/471) ومناهل العرفان 
    في علوم القرآن  (2/14،25).

(2) البرهان في علوم القرآن (2/ 156).

(3) الإتقان في علوم القرآن (2/ 471). 

من كلامهم حيث قال ابن جرير_ في رواية المبهم أو السند الذي يوجد فيه مبهم ما بعد ما أورد حديث عائشة – رضي الله عنها – (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يكن يفسر من القرآن شيئاً إلا آياً بعدد )(1)- : ( هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في إسناده ، التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين ؛ لأن رواية ممن لا يعرف في أهل الآثار) (2).
      وقال القرطبي في مقدمة تفسيره :( وشرطي في هذا الكتاب : إضافة الأقوال إلى قائليها ، والأحاديث إلى مصنفيها ، فإنه يقال : من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله ،وكثيراً ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهما ، لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث ، فيبقى من لا خبرة له حائراً ، لا يعرف الصحيح من السقيم ، ومعرفة ذلك علم جسيم ، فلا يقبل الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام ، والثقات المشاهير من علماء الإسلام)(3).
     فتبين لنا من كلامهما أن المبهم عندهم لا يحتج به والقرطبي زاد أنه لا يمكن أن يذكر ذلك في تفسيره ، وهذا ابن كثير يقول في كتابه " اختصار علوم الحديث " عن رواية المبهم : (فأما المبهم الذي لم يسمى ، أو من سمي ولا تعرف عينه ، فهذا من لا يقبل روايته أحد علمناه .

__________________

(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده(8/23), والبزار في مسنده(18/123) , قال الألباني: ضعيف. 
     ينظر: السلسة الضعيفة  (14 / 154).
(2) تفسير الطبري (1/89).

(3) تفسير القرطبي  (1/3).

ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير ، فإنه يستأنس بروايته  ويستضاء بها في مواطن) (1). وقد ذكر ابن كثير في تفسيره رواية المبهم؛ ولكنه لا يحتج بها وإنما يذكرها للاستئناس والاستضاءة بها , وذهب إلى  ذلك أيضاً ابن جرير من قبل فقد ذكر في تفسيره رواية المبهم ومثال ذلك : " ما روى ابن جرير في تفسيره عند قول الله تعالىﭽ ﮛ ﮜ      ﮝ     ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [البقرة: ٢٥٩]  قال : (عن ابن إسحاق عمن لا يتهم ، عن وهب بن منبه(2) اليماني أنه كان يقول : " قال الله لأرميا(3) حين بعثه نبيا إلى بني إسرائيل . يا أرميا ، من قبل أن أخلقك اخترتك ، ومن قبل أن أخرجك من بطنها صهرتك ، ومن قبل أن تبلغ السعي لبيتك ، ومن قبل أن تبلغ الأشد اخترتك ) ... إلى آخر الأثر (4). وأما مثال ما ذكره ابن كثير في تفسيره فعند قول الله تعالى ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ [آل عمران: ٥٥]  ( قال محمد بن إسحاق ، عمن لا يتهم ، عن وهب بن منبه قال: توفاه الله ثلاث ساعات من النهار حين رفعه الله إليه)(5).بينما تجد أن القرطبي أصلاً لايذكر السند الذي بهذه الحالة.

المسألة السابعة :الارتباط بين كتب التفسير والمغازي والسير. 

إن هناك ثمة ارتباط بين التفسير والمغازي والسير ووجه هذا الارتباط يمكن أن يظهر 
____________________

(1) اختصار علوم الحديث ص( 67).
(2) وهب بن منبه : ابن كامل بن سيج بن ذي كبار ، العلامة الإخباري القصصي ،  أبو عبد الله 
    اليماني الصنعاني ، ولد سنة 34هـ ورحل وحج  وأخذ عن ابن عباس ، وأبي هريرة وحدث 
    عنه سماك بن الفضل ،وعوف الأعرابي وغزارة علمه في الإسرائيليات ، قال العجلي تابعي ثقة   

     توفي سنة 114هـ ، ينظر: سير أعلام  النبلاء (4/ 556) ،وشذرات الذهب( 1/ 150).
(3)قال وهب بن منبه : إن أرميا هو النبي الذي بعثه الله عند ما خرب بختنصر بيت المقدس وأحرق 
     التوراة ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان  (2 / 24)
(4) تفسير الطبري (5/447).                             (5) تفسير ابن كثير (2/47).
فيما يأتي :
أ- الإسناد:وفي هذا قول الإمام أحمد : ( ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي (1). ووضح ذلك أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال : ( ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل ).وبعض العلماء الذين ألّفوا في التفسير ويعتبرون من أعلامه هم أيضاً ألّفوا في السيرة والمغازي فهذا ابن جرير كتابه " تاريخ الملوك " وابن كثير كتابه " البداية والنهاية ".
ب - المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم:

إن ما يقوم به الدين من أحكام قد علمت صحته وهيأ الله له العلماء الذين يثبتون الصحيح من السقيم ، أما ما يوجد في كثير من المغازي ,والملاحم من الأخبار والقصص أو مما لا فائدة فيه، بل يعتبر زائدا عن الكلام مثل : أسماء أهل الكهف   ولون كلبهم .فهذا يعرف من النقل وبغير النقل وهذا ما تضمنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : ( فكثيراً ما يوجد في التفسير, والحديث, والمغازي أمور منقولة عن نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – وغيره من الأنبياء – صلوات الله عليهم وسلامه – والنقل الصحيح يرفع ذلك ، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل . فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره . ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم).(2)
___________________

(1) البرهان في علوم القرآن (2/156).
(2) مجموع الفتاوى(13/346).

. المسألة الثامنة : تلقي كل صحيح وسقيم من الصحف .
  لقد ظهر عند بعض علماء التفسير أخذ كل صحيح, وسقيم فأصبح كحاطب ليل ، ويذكر لك السند  ، وكأنه يتبع قاعدة من أسندك فقد أحالك .
وكانت هذه الصفة ميزة يوصف بها أهل المغازي, والتفسير . قال القاضي عياض عند تكلمه على تضعيف حديث :( وإنما ولع به وبمثله المفسرون, والمؤرخون المولعون بكل غريب ؛ المتلفقون من الصحف كل صحيح ,وسقيم )(1)؛ حتى أن أهل التفسير ذكروا ذلك و منهم :
1- الثعلبي حيث قال في مقدمة تفسيره:( وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد ، ونقلت من الصحف والدفاتر ، وحررت على هوى الخواطر وذكرت الغث والسمين ، والواهي والمتين )(2).

__________________
(1) تخريج أحاديث الكشاف (2/ 393).والحديث هو حَدِيث تِلْكَ الغرانيق العلى رواه البزار في مسنده (11 / 296). ضعفه جمع من أهل العلم كابن العربي والقاضي عياض ووافقهم في ذلك الألباني بل ألف كتابا أسماه نصب المجانيق   لنسف قصة الغرانيق  ولكن ابن حجر ذكر طرقا عديدة لهذا الحديث ثم قال( وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع لكن كثرة الطرق تدل    على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين)ثم ذكر من ضعفه من أهل العلم فقال(وجميع ذلك لا  يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن  لها أصلا وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من   يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض وإذا تقرر ذلك  تعين  تأويل ما وقع فيها مما يستنكر) ينظر: فتح الباري (8 / 439).

(2) الكشف والبيان (1/ 74).

2- شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال :( ومثل هذا لا يرويه إلا أحد الرجلين رجل لا يميز بين الصحيح, والضعيف, والغث, والسمين وهم جمهور مصنفي السير, والأخبار, وقصص الأنبياء...) إلى أن قال : ( وأمثالهم من المصنفين في التفسير فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم ولا لهم خبرة بالمروي المنقول, ولا خبرة بالرواة النقلة بل يجمعون فيما يروون بين الصحيح ,والضعيف ولا يميزون بينهما لكن منهم من يروي الجميع ويجعل العهدة على الناقل كالثعلبي ونحوه )(1).
المسألة التاسعة : حكم العلماء على التفسير بالأثر:

إن من الأمور التي ينبغي لأهل التفسير المعاصرين أن يسلِّموا بها ؛ أن من العلماء النقاد من حكم على كتب التفسير جملة وهذا يشمل أسانيد ما في تلك الكتب عموماً  لكن لا يقطع بصحة كل سند فيها . فما أجمل كلام شيخ الإسلام  ابن تيمية ! عندما قال :( وإن كان في بعض كتب التفسير التي ينقل منها الصحيح, والضعيف مثل : تفسير الثعلبي, والواحدي, والبغوي بل وابن جرير, وابن أبي حاتم لم يكن مجرد 
رواية واحد من هؤلاء دليلاً على صحته باتفاق أهل العلم فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح, وضعيف فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف).(2)فإذا بحثنا عن أقوال العلماء  الجهابذة الذين يميزون بين الصحيح والسقيم نجد أنهم سبقونا في ذلك وكان عملهم في ذلك على ثلاثة أضرب هي :
الضرب الأول : الحكم على مفسرين بأعينهم: ومن أمثلة ذلك ما يأتي :
__________________

(1) تلخيص كتاب الاستغاثة(1/ 73).

(2)منهاج السنة(7/214)

1- الضحاك بن مزاحم .

قال ابن الجوزي:( كان شعبة لا يحدث عنه ويذكر أن يكون لقي ابن عباس . وقد وثقه أحمد ,ويحيى, وأبو زرعة )(1). ,وقال عنه الجرجاني: (عُرِفَ بالتفسير فأما رواياته عن ابن عباس, وأبي هريرة وجميع من روى عنه ففي ذلك كله نظر وإنما أشتهر بالتفسير )(2).

2- عطية العوفي (3).

قال الإمام أحمد بن حنبل :( هو ضعيف الحديث ، بلغني أن عطية يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير ، وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول : قال أبو سعيد قال أبو سعيد )(4).

3- الحسن البصري.

قيل عنه:

(عابوا على الحسن البصري أنه لم يبين ما فسر ولم ينبه إلى قائله) (5).

__________________
(1)الضعفاء والمتروكين (2/60)

 (2)الكامل في ضعفاء الرجال(4/96)

(3)عطية العوفي:هو عطية بن سعد العوفى الجدلي الكوفى أبو الحسن روى عن أبى  سعيد الخدرى وأبى هريرة وابن عمر وابن عباس روى عنه الأعمش وإسماعيل ابن أبى خالد سئل أبو زرعة عنه فقال كوفى لين. سئل  يحيى بن معين عن عطية العوفي فقال ضعيف إلا أنه يكتب حديثه.ينظر: الجرح والتعديل  (6 / 382)، و الكامل في ضعفاء الرجال (5 / 369)
(4)شرح علل الترمذي(1/403)

(5) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/ 396).

4- قتادة بن دعامة السدوسي .
قال عنه المروذي (1):( إن قتادة لم يسمع من عكرمة . قال_أي أحمد بن حنبل_ : هذا لا يدري الذي قال ! وغضب ، وأخرج إلي كتابه فيه أحاديث مما سمع قتادة من عكرمة، فإذا ستة أحاديث :"سمعت عكرمة. وقال أبو عبد الله : قد ذهب من يحسن هذا ، وعجب من قوم يتكلمون  بغير علم وعجب من قول من قال : لم يسمع ! وقال : سبحان الله ! فهو قدم إلى البصرة فاجتمع عليه الخلق. وقال يزيد بن حازم(2): هذا رواه حماد بن زيد(3):إن عكرمة سأل عن شيء من التفسير فأجابه قتادة)(4).

__________________

 (1)المروذي:هو أبو بكر، أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي، نزيل بغداد،  وصاحب الامام أحمد، وحدث عن: أحمد بن حنبل، ولازمه، وكان أجل أصحابه. روى عنه: أبو بكر الخلال، ومحمد بن عيسى بن الوليد توفي 275هـ ينظر سير أعلام النبلاء (13/173)  و طبقات الحنابلة: (1 / 56 – 63).
(2)يزيد بن حازم:هو  يزيد بن حازم اخو جرير بن حازم الازدي البصري كنيته أبو  بكر أخو جرير بن حازم يروى عن سليمان بن يسار روى عنه حماد بن زيد مات سنة 147هـ ينظر:التاريخ الكبير (8 / 325) والثقات لابن حبان (7 /  618).
(3)حماد بن زيد: هوحماد بن زيد أبو إسماعيل الازرق الجهضمى البصري، سَمع من: أَنَسِ بن سيرين، وَعمرو بنِ دينَارٍ روى عنه:  إِبراهيمُ بن أَبِي عبلَةَ،وسفيان وشعبة: مات 179ه ينظر التاريخ الكبير (3 /25)،و سير أعلام النبلاء(14/ 7).
(4)المنتخب من علل الخلال(1/43).
5- عطاء بن دينار(1).

قيل عنه:( هو من ثقات أهل مصر وتفسيره عن سعيد بن جبير صحيفة وليست له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير)(2).
6- إسماعيل بن عبد الرحمن السدي .

قال عنه الإمام أحمد :( هو حسن الحديث ، وحديثه مقارب ، إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به أسباط عنه ، فجعل يستضمنه ويقول :من أين قد جعل له أسانيد ، ما أدري ما ذاك )(3),وقال عنه العجلي :( إسماعيل السدي كوفي ثقة روى عنه سفيان وشعبه وزائدة عالم بتفسير القرآن راوية له )(4) ,وقال أبو حاتم: ( لا يحتج به)  وقال أبو زرعة: (لين).(5)
__________________
(1) عطاء بن دينار: هو عطاء بن دينار الهذلى روى عن سعيد بن جبير وحكيم بن شريك الهذلى وعبد الله بن مسروح روى عنه عمرو بن الحارث وسعيد بن أبى أيوب ونافع بن يزيد وابن لهيعة سمعت ابى يقول ذلك، قال أبو محمد وروى عن شفى الأصبحي. وثقه أبو داود مات 126 هـ ينظر الجرح والتعديل  (6 / 332),و الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  (2 / 21)
(2) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (1/228).

(3) شرح علل الترمذي  ( 1/ 361).

(4) الثقات (1/ 227) .

(5)الجرح والتعديل(2/184).

7- محمد بن السائب الكلبي.
ضعّفه غير واحد من أهل العلم , قال عنه النسائي:( محمد بن السائب لا يحتج به )(1). ,وقال عنه ابن حجر :( قال ابن عدي : له غير ما ذكرت أحاديث صالحه وخاصة عن أبي صالح وهو معروف بالتفسير وليس لأحد أطول من تفسيره وحدث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير. )(2),و قال السخاوي: ( اتفق أهل النقل على ضعفه ، واتهمه غير واحد بالكذب, والوضع)(3).

8-  مقاتل بن سليمان.
قد تُكلِّم عليه بين مؤيد ومعارض فقد قال أبويعلى(4):(فمقاتل في نفسه ضعفوه وقد أدرك الكبار من التابعين والشافعي أشار إلى أن تفسيره صالح )(5),وقال في موضع آخر: ( ومحله عند أهل التفسير والعلماء محل كبير واسع العلم لكن الحفاظ ضعفوه في الرواة (6) وفي المقابل تجد من يتهَجّم على تفسيره فيقول :( ما يرويه __________________

 (1)السنن الكبرى (6/ 261).
(2)تهذيب التهذيب (9/ 158).
(3)فتح المغيث (3/20).
(4)القاضي العلامة الحافظ، أبو يعلى، الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل، الخليلي القزويني،سمع   

   من: علي بن أحمد بن صالح القزويني، ومحمد بن إسحاق الكيساني حدث عنه: شيخه أبو بكر 
   بن لال، وولده أبو زيدوكان ثقة حافظا، عارفا بالرجال والعلل  مات سنة   446هـ    
   ينظر: سير أعلام النبلاء (17 / 666),و شذرات الذهب 3 / 274.
(5) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/ 398).

(6) الإرشاد في معرفة علوم الحديث (3/ 928).

مقاتل بن سليمان الخرساني البلخي المفسر فإنه كذّاب كان يسأل أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويفسر بذلك القرآن ، وهو مشهور بالكذب والاختلاف )(1). وقيل عنه :( كان دجلاً جسوراً)(2).

9- سعيد بن بشير (3).

قال عنه سعيد الدمشقي(4) :(كان غالب علمه التفسير ، خذ عنه التفسير ، ودع ما سوى ذلك ، فإنه كحاطب ليل ) (5)
10- ابن جرير الطبري .

قال عنه ابن قيم الجوزية:( كان ابن جرير أحد العلماء يحكم بقوله ويرجح إلى رأيه وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره وكان عارفا بالقرآن بصيرا بالمعاني فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها و صحيحها و سقيمها و ناسخها و منسوخها عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين في الأحكام والحلال والحرام) (6).
__________________
(1) مقدمة الباجي للجرح والتعديل ص( 18 ).

(2) أحوال الرجال ص(202).
(3)سعيد بن بشير:هو الإمام المحدث الصدوق الحافظ، أبو عبد الرحمن الازدي، مولاهم البصري ، وقيل: دمشقي رحل به أبوه إلى البصرة. حدث عن: قتادة، وعمرو بن دينار،وعنه: الوليد بن مسلم، وأبو مسهر مات سنة 168ه ينظر: سير أعلام النبلاء (7 / 304)و شذرات الذهب: (1 / 265 – 266)

(4)سعيد بن عبدالعزيز الدمشقي:هو سعيد بن عبدالعزيز التنوخي الدمشقي كنيته أبو محمد روى عن عطية بن قيس وربيعة بن يزيد وغيرها وإسماعيل بن عبيدالله .ينظر :رجال مسلم(1 / 247)، والمعين فى طبقات المحدثين (1 / 13).

(5) شرح علل الترمذي(1/360).

(6) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية(1/121)

الضرب الثاني : الحكم على تفاسير لبعض الأئمة رحمهم الله.

وقد تناول العلماء النقاد بعضاً من التفاسير   منها :

1- تفسير أبي صالح(1) :قال البخاري:( كان مجاهد ينهى عن تفسير أبي صالح)(2)
2- تفسير أبي روق (3): قال أبو يعلى:(تفسير أبي روق  نحو جزء صححوه )(4).

__________________

 (1)أبو صالح:هو أبو صالح باذام  ويقال باذان أبو صالح مولى ام هانئ بنت أبي طالب. حدث  عن  

    مولاته أم هانئ، وأخيها علي، وأبي هريرة، وابن عباس حدث عنه أبو قلابة، والأعمش.ينظر: 
    سير أعلام النبلاء (5 / 37) ،و تهذيب التهذيب (1 / 364).
(2) التاريخ الكبير (2/ 144).
(3)أبو روق:هو عطية بن الحارث أبو روق الكوفى سمع عبيد الله بن خليفة وإبراهيم التيمى روى 
   عنه. روى عنه الثوري, وشريك, وعبد الواحد بن زياد صاحب التفسير صدوق ينظر: تقريب 
   التهذيب(2 / 393),و الجرح والتعديل - (6 / 382)
 (4) الإرشاد في معرفة علماء الحديث ( 1/392)

3– تفسير مجاهد : قال يحيى بن معين:( تفسير ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، أحب إلي من تفسير قتادة )(1)وقال علي المديني :( إنه سمع يحيى بن سعيد (2) – وذكر تفسير مجاهد – فقال : لم يسمعه ابن أبي نجيح عن مجاهد كله يدور على القاسم بن أبي بزة)(3).
4-تفسير الضحاك : قال أبو يعلى لما ذكر طرق رواية هذا التفسير:( وهذه التفاسير لكتاب الله الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها مجاهيل)(4).
5-تفسير عطاء بن دينار:قال عنه أبو يعلى:(وتفسير عطاء  بن دينار يكتب ويحتج به)(5).
_______________
 (1) سير أعلام النبلاء (13/ 467)

(2)يحيى بن سعيد بن فروخ الإمام العلم سيد الحفاظ أبو سعيد التميمي مولاهم البصري القطان: ولد سنة عشرين ومائة. سمع هشام بن عروة وعطاء بن السائب وعنه ابن مهدي وعفان ومسدد مات 198 تذكرة الحفاظ - (1 / 218),و تهذيب التهذيب (11 / 190)
(3) تاريخ ابن أبي  خيثمة  (3/ 231).
(4)الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/ 390)
(5)الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/393)

6-تفسير شبل بن عباد المكي (1):قيل عنه:( تفسير شبل بن عباد المكي عن ابن أبي نجيح(2) عن مجاهد عن ابن عباس قريب إلى الصحة)(3).
7-تفسير ابن جريج: قال عنه الذهبي:(وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني(4) إنما أخذ الكتاب من أبنه ونظر فيه )(5). وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: (كل حديث يرويه ابن جريج عن عطاء غير منسوب عن ابن عباس ، ويذكر فيه سماع عطاء بن أبي رباح ، لأن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس ولا لقيه ، وإنما كان يرسل الرواية عنه وقل حديث يرويه ابن جريج عن عطاء الخراساني إلا وهو يعرفه . وأما أحاديث عطاء بن أبي رباح فأكثرها بل عامتها ، يقول فيها ابن جريج : اخبرني عطاء من غير أن ينسبه والله اعلم )(6).
_______________
(1)شبل بن عباد المكي: هوشبل بن عباد المكى القاري. روى عن عمرو بن دينار وقيس بن سعد روى عنه ابن عيينة وابن المبارك قال أبو داود ثقة إلا أنه يرى القدر مات سنة 148ه ينظر: الجرح والتعديل - (4 / 380)  ،  و تهذيب التهذيب (4 / 268).
(2) ابن أبي نجيح:هو عبدالله ابن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم ثقة.رمي بالقدر وربما دلس روى عن سهل بن سعد وسالم وعنه عمر بن محمد وسليمان بن بلال مات سنة 31 ه ينظر: تقريب التهذيب  (2 / 326)، و الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  (1 / 609).
(3)الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/393).
(4) عطاء الخرساني:هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني مولى المهلب بن أبي صفرة وروى عن عكرمة ,ويحيى بن يعمر .وعنه ابنه عثمان, والاوزاعي ,ومالك قال بن جابر كنا نغزوا معه فيحيي الليل صلاة إلا نومة السحر مات 135 ينظرالجرح والتعديل - (6 / 334)و الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - (2 / 23).
(5) تهذيب الكمال ( 20 / 116).
(6) تهذيب الكمال (20/117).
وإذا تأملنا طرق التفسير عنه نجد(أن ما يرويه من طريق بكر بن سهل الدمياطي (1) فيه نظر وما يروى عن محمد بن ثور(2) نحو ثلاثة أجزاء كبار صححوه وما روى عن الحجاج بن محمد (3) عن ابن جريج نحو جزء وذلك متفق عليه )(4).

8- تفسير معاوية بن صالح (5): ( وتفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن علي 

__________________
 (1)بكر بن سهل الدمياطي:هو بكر بن سهل  ابن إسماعيل بن نافع أبو محمد الهاشمي ، المفسر، المقرئ. سمع: نعيم بن حماد، وعبد الله بن يوسف التنيسي. وحدث عنه: أبو جعفر الطحاوي، وأبو العباس الأصم مات 289ه ينظر: لسان الميزان لابن حجر (2 / 344)، و سير أعلام النبلاء (13 / 425).
(2)محمد بن ثور:هو محمد بن ثور اليماني يروى عن معمر وكان صواما قواما أبو عبد الله روى عن ابن جريج ومعمر روى عنه فضيل بن عياض ونعيم بن حماد ذكره ابن حبان في الثقات وقال مات سنة تسعين ومائة أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل ينظر: الجرح والتعديل(7 / 217),و تهذيب التهذيب (9 / 76).
(3)الحجاج بن محمد:هو الحجاج بن محمد أبو محمد الأعور المصيصي كان ببغداد فتحول إليها ثم رجع إلى بغداد في حاجة له فمات بها سمع ابْن جريج وَشعْبَة رَوَى عَنهُ قُتَيْبَة بن سعيد وَمُحَمّد بن مقَاتل الْمروزِي مَاتَ بِبَغْدَاد سنة 205 ينظر: رجال صحيح البخاري - (1 / 194),و رجال التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح - (1 / 521).
(4) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/ 391).
(5) معاوية بن صالح: معاوية بن صالح أبو عمروالحضرمي قاضى الأندلس سمع شداد وسليم  بن عامر وعبد الرحمن بن جبير بن نفير روى عنه الثوري والليث، قال على كان عبد الرحمن يوثقه ويقول نزل أندلس وكان من أهل حمص.مات 158هـ ينظر: الجرح والتعديل(8 / 382)، و التاريخ الكبير(7/ 335).
 ابن أبي طلحة عن ابن عباس رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث(1) عن معاوية وأجمع الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعه من ابن عباس )(2).
9-تفسير السدي :ذكر ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي:( أنه سمع تفسير السدي فقال ما أشبهه بتفسير القوم )(3).
10- تفسير الكلبي :

 كتاب الكلبي في التفسير . قال الإمام أحمد فيه: ( من أوله إلى آخره كذب ، قيل له : فيحل النظر فيه ؟ قال : لا(4) وقال عنه مروان بن محمد(5) : " تفسير الكلبي
 باطل )(6).
__________________
(1)أبو صالح:هو عبد الله بن صالح أبو صالح الجهني مولاهم المصري كاتب الليث روىعن معاوية بن صالح وموسى بن علي وعنه البخاري وابن معين وبكر بن سهل وكان صاحب حديث سنة توفي 223 ه ينظر: تهذيب التهذيب (5 / 225) و الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - (1 / 562).

(2) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/ 394).

(3) الجرح والتعديل (2/ 184).

(4) اللؤلؤ الصوع  (1/136) وانظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (4/ 221).

(5)مروان بن محمد:هو مروان بن محمد بن حسان الاسدي الطاطري  أبو بكر ويقال أبو حفص ويقال أبو عبد الرحمن الدمشقي. روى عن سعيد ابن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء وعنه بقية بن الوليد وهو اكبر منه وابنه إبراهيم بن مات سنة 210.هـ ينظر التاريخ الكبير - (7 / 373) ,و تهذيب التهذيب (10 / 86).

(6) الجرح والتعديل  (7/ 271).

11- تفسير مقاتل: قال ابن أبي حاتم:(سئل وكيع عن كتاب التفسير عن مقاتل بن سليمان فقال : لا ننظر فيه، قال : ما أصنع به قال : أدفنه )(1).وذهب رجل يجد من أجزاء تفسير مقاتل إلى عبد الله يعني المبارك قال فأخذه عبد الله منه وقال : دعه قال : فلما ذهب يسترده قال : كيف رأيت قال : ياله من علم لو كان له إسناد (2).و( تفسير مقاتل عرض على الضحاك بن مزاحم فلم يعجبه وقال فسر كل حرف )(3).

12- تفسير ابن جرير الطبري :

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري ، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابته ، وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن سليمان  والكلبي )(4).
13- تفسير البغوي:

 قال ابن قيم الجوزية:(قول الحسين بن مسعود البغوي  ومحيي السنة الذي اجتمعت الأمة على تلقي تفسيره بالقبول وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير نكير).(5)
الضرب الثالث : الحكم على أسانيد بعينها .
إن أسانيد التفسير قد نالت حظاً وافراً من الاهتمام كما نالته أسانيد القراءات وغيرها وإن كانت أكثر منها حظاً وأوفر نصيباً .
_______________

 (1)الجرح والتعديل (8/354).
(2)الضعفاء (4/ 239).
(3)الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 96).
(4) مجموع الفتاوى (13/ 385).

(5) مجموع الفتاوى (13/ 385).

فهذا أبوزرعة يقول : ( أنا أحفظ ستمائة ألف حديث صحيح ، وأربعة عشر ألف إسناد في التفسير والقراءات ، وعشرة آلاف حديث مزورة ، قيل له : ما بال المزورة تحفظ ؟ قال : إذا مر بي منها حديث عرفته)(1).وقد وجد من الأئمة الأعلام من ذكر بعضاً من أسانيد التفسير في كتبهم وبين الصحيح منها والضعيف وورد ذلك 
على قسمين هما:
القسم الأول : في كتب التفسير وعلوم القرآن :

قد تكلم على أسانيد التفسير من حيث الصحة والضعف في كتب التفسير مثل : تفسير ابن كثير حيث قال : ( عندما تكلم عن فضائل سورة البقرة أورد قوله – صلى الله عليه وسلم –: ( تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة) .
وروى ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر(2) بعضه وهذا إسناد حسن على شرط مسلم ، فإن بشيرا هذا  أخرج له مسلم ، ووثقه ابن معين ، وقال النسائي : ليس به بأس ، إلا أن الإمام أحمد قال فيه :

_________________
 (1) شرح علل الترمذي (1/ 1763).
(2) بشير بن المهاجر: بشير ابن المهاجر الكوفي الغنوي بالمعجمة والنون  صدوق لين الحديث رُمِيَ بالإرجاء روى عن عبدالله بن بريدة والحسن  البصري وعكرمة وغيرهم. وعنه ابن المبارك ووكيع وابن نمير والثوري.ينظر: تقريب التهذيب (1 / 125),و تهذيب التهذيب (1 / 411).
هو منكر الحديث ، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب . وقال البخاري : يخالف في بعض حديثه (1) وانظر إلى قوله:( عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية : ﭽ ﭒ ﭓ ﭼ [البقرة: ٢٥]  إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها ، وما من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب ، فإنه لم يعاتب في شيء منه . فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة ، وفي إسناده نظر(2). أما كتب علوم القرآن فلا أحد ينازع ابن حجر في ذلك حيث ذكر في مقدمة كتابه " العجاب في أسباب النزول " أسانيد التفسير عن ابن عباس وغيره وبيّن ما فيها من صحة وضعف ومن أمثلة ذلك :
(فمن الثقات  مجاهد بن جبر ويروى التفسير عنه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد والطريق إلى ابن أبي نجيح قوية فإذا ورد من غيره بينه) (3).

ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس التفسير المنسوب لأبي النضر محمد بن السائب الكلبي فإنه يرويه عن أبي صالح وهو مولى أم هاني، عن ابن عباس والكلبي اتهموه بالكذب (4).وهذا النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ يبيّن أيضاً شيئاً من تلك الأسانيد إذ يقول : (وأولى الأقوال بالصواب الأول وهو صحيح عن ابن عباس والذي يطعن في إسناده يقول ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة . قال أبو جعفر وهذا القول لا يوجب طعناً لأنه أخذه عن رجلين ثقتين وهو في نفسه ثقة صدوق ........أحمد بن حنبل  يقول بمصر كتاب التأويل عن معاوية
_________________
(1) تفسير ابن كثير (1/152).
(2) تفسير ابن كثير (2/6).
(3) العجاب في بيان الأسباب (1/204).
(4) العجاب في بيان الأسباب (1/209).
بن صالح لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلاً(1).

وقال في موضع آخر: ( قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده وأن مثله لا يؤخذ بالرأي )(2).

الثاني : كتب الحديث وعلومه .

وقد اشتملت على العديد من الأسانيد التفسيرية سواء كانت كتب الصحاح أو السنن أو العلل أو الجرح والتعديل أو الزوائد وغيرها . ومن أمثلة ذلك: 

1- شرح مشكل الآثار للطحاوي :

قال الطحاوي : ( وحملنا على قبول رواية علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وإن كان لم يلقه ؛ لأنها في الحقيقة – عنه عن مجاهد ، وعكرمة ).(3)
2- العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل .

وقد تكلم عن طريق الأعمش عن مجاهد وهذا الطريق قد ذكره المفسرون مثل الصنعاني في تفسيره حيث قال:

(عن الثوري ، عن الأعمش، عن مجاهد في قوله :( يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم ؟فيفزعون فيقول : ماذا أجبتم ؟ فيقولون : لا علم لنا )(4). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتابه عن هذا السند :( قال عبد الله بن
________________

(1) الناسخ والمنسوخ (1/75).

(2) الناسخ والمنسوخ (1/259).
(3) شرح مشكل الآثار - (12 / 389).

(4) تفسير الصنعاني (2/38).
أحمد : قلت لأبي : أحاديث الأعمش عن مجاهد عمن هي ، قال : أبو بكر بن عياش(1) : قال رجل للأعمش : ممن سمعته ؟ في شيء رواه من مجاهد قال :  مرّ  كزاز  مرّ بالفارسية ، حدثنيه ليث عن مجاهد)(2).
3- علل ابن أبي حاتم :

        وهذا أيضاً كلام ابن أبي حاتم في رواية الأعمش عن مجاهد قال أبي :( وأنا أخشى أن لا يكون سمع الأعمش من مجاهد لأن الأعمش قليل السماع من مجاهد وعامة ما يروى عن مجاهد مدلس)(3).
__________________
 (1) أبو بكر بن عياش:هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط  المقري، مولى واصل الأحدب. قيل: اسمه محمد وقيل عبد الله وقيل سالم  وقيل شعبة وقيل غير ذلك والصحيح أن اسمه كنيته. روى عن أبيه وأبي إسحاق السبيعي وعنه الثوري وابن المبارك مات سنة 93 ينظر: التاريخ الأوسط (4 / 842),و  تهذيب التهذيب  (12 / 3).
(2) العلل ومعرفة الرجال (1/ 255).
(3) علل ابن أبي حاتم (2/ 210)
4- تهذيب التهذيب : 
قال ابن حجر :( قال يعقوب ابن شيبة في مسنده ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيره ، قلت لعلي المديني : كم سمع الأعمش من مجاهد ؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال سمعت هي نحو من عشرة وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى  القتات(1) )(2).

وهذا غيض من فيض ، وهؤلاء هم الأئمة الأفذاذ الذين اهتموا بعلوم الشريعة وبينوها للناس . ولو جلسنا نتأمل كلامهم ونستخلص منه الفوائد . لطال بنا المقام  ، والله الموفق والمعين.
__________________
(1) أبو يحيى القتات: اسمه: زاذان. وقيل: دينار، وقيل: مسلم، وقيل: يزيد، وقيل: زبان، وقيل: عبد الرحمن بن دينار. روى عن مجاهد بن جبر, وعطاء بن أبي رباح. وعنه الاعمش, وإسرائيل, والثوري.ينظر: الجرح والتعديل  (3 / 432)،و تهذيب التهذيب (12 / 248).

(2) تهذيب التهذيب (4/197).

             المطلب الثاني  : الحكم على السند
إن طريقة الحكم على أسانيد التفسير أثارت آراءً متفاوتة ومتباينة بين المعاصرين اليوم وأصبح كل يدلوي بدلوه فبين مصيب ومخطئ والآخر يحتار وكأنه يسأل نفسه أين الصواب ؟ويتمثل هذا التباين في أنهم اختلفوا إلى  فريقين.

الفريق الأول : ينادي باستخدام التشدد في تلك الأسانيد على حد قوله .

والفريق الثاني : ينادي بالتساهل مع تلك الأسانيد .

ولعلي أسلط الضوء على هذه الظاهرة إلى ما يرشد إلى الصواب بإذن الله فيما يتضح لي من خلال الأدلة والله تعالى أعلم وأعلى, وذلك من خلال بحث المسائل التالية :
المسألة الأولى:أسانيد التفسير المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهي تنقسم إلى قسمين : 
1- ما يكون مسنداً من الصحابي إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم_ .
2-  ما يكون مسنداً من التابعي إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم_ .
أما الأول فإنه لا يخلو أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا والبعض جعله صحيحا أو ضعيفاً والثاني فلا شك أنه مرسل و سنتعرض له إن شاء الله في المبحث القادم . 
المسألة الثانية : مفهوم التساهل والتشديد ومنهج المحدثين .
إن بيان الحكم على أسانيد التفسير لم يكن وليد اليوم ,بل ركب في خضمه الأوائل من علماء السلف وهذا قد اتضح مما ذكرته في المطلب الآنف الذكر. ولعل ما يقوله بعض المعاصرين . وينادي به من استخدام التساهل في أسانيد التفسير وترك منهج التشدد " منهج المحدثين النقاد" فيه نظر , وكأن هناك طريقة لم يفطن لها المتقدمون وهذا الكلام ينقصه شيء من الدقة ومخالف لكلام الأئمة المتقدمين . وما ذهبوا إليه لم يقل به أحد من الأئمة.وما قاله يحي بن القطان:( أنهم تساهلوا في التفسير عن قوم لا 
يوثقونهم في الحديث)(1) وجّه ذلك البيهقي فقال:(ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط) (2)  والذي ينبغي أن يعلم أن أهل الحديث قد اختلفوا في منهج الحكم على الأسانيد عموماً ومن ذلك أسانيد التفسير ، فأصل المسألة هو اختلاف المحدثين أساساً في كيفية الحكم على الأسانيد . ومما ينبغي أخذه بعين الاعتبار في هذه المسألة وجود تباين منهجي بين المحدثين النقاد وبين الفقهاء ومن تبعهم من أئمة الحديث المتأخرين .أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد حيث قال :( كثير من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء )(3).وقال أيضاً :( والذي تقتضيه قواعد الأصوليين والفقهاء أن العمدة في تصحيح الحديث على عدالة الراوي وجزمه بالرواية ، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون غلطاً وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه )(4).وقال أبو يعلى(5):( والمحدثون يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء ، كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في الحديث لم يروها الجماعة).(6)
_______________      
 (1) دلائل النبوة (1/ 36) .

(2) دلائل النبوة (1/ 37) .
(3) الاقتراح في بيان الاصطلاح ص( 186). 

(4) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (1/59).
(5) القاضي أبو يعلى :هومحمد بن الحسين ابن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي،  الحنبلي، ابن الفراء، صاحب التعليقة الكبرى، والتصانيف المفيدة في المذهب.ولد في أول سنة ثمانين وثلاث مئة. وسمع علي بن عمر ، وإسماعيل بن سويد. حدث عنه: الخطيب، وأبو الخطاب الكلوذاني، مات سنة 458ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (18 / 89),وطبقات الحنابلة (2 / 193 ).
(6) العدة في أصول الفقه (3/938) للاستزادة ينظر : الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليقها  لحمزة مليباري ص  (6،7،8،9).
وقال ابن دقيق أيضًا عن المحدثين وكبار النقّاد :( وأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته كمخالفة جمعٌ كثير له ، أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه ، ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث ، ولهذا أقول : إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم نجد هذا في الإطلاق ، فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً ، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول ،وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر)(1).

وعلى هذا اختلف نهج العلماء في تصحيح الحديث أو تضعيفه فتجد صنف منهم يسير على طريقة المحدثين والآخر  على طريقة الفقهاء .والناظر إلى كتب التفسير يرى أنها تأثرت بذلك الاختلاف فينبغي الحرص على فهم ذلك ودراسة منهج المفسر  الذي يوضح مسلكه و في كلا الطريقتين خير قال ابن دقيق لما ذكر كلا الطريقتين(، فَإِن لكل مِنْهُم مغزىً قَصده وسلكه ، وطريقاً أعرض عَنهُ وَتَركه ، وَفِي كل خير).(2)
وقد أرشد الشاطبي إلى أمر مهم ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منه ألا وهو ( من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به : أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام ....)إلى أن قال : ( فصل ، وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله ، فذلك طريقان : أحدهما : المشافهة والطريق الثاني : مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين ، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين :
الأول : أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ، ومعرفة اصطلاحات أهله ، ما يتم له بالنظر في الكتب ...والشرط الثاني : أن يتحرى كتب المتقدمين أهل العلم المراد ، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين ، وأصل ذلك التجربة والخبر .
__________________
(1) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (1/59).
(2) الإلمام بأحاديث الأحكام (1 / 47).
أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان ، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما ما بلغه المتقدم ، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري ، فأعمال المتقدمين – في إصلاح دنياهم ودينهم – على خلاف أعمال المتأخرين ، وعلومهم في التحقيق أقعد .فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين ، والتابعون ليسوا كتابعيهم ، وهكذا إلى الآن ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى .وأما الخبر : ففي الحديث : ( خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم....) (1).
المسألة الثانية : الحكم على المتن .
قد تعرض المفسرون إلى الاهتمام بمسألة المتن وبدأ ذلك جلياً من تمحيصهم للمتون حتى ميزوا أقوال أهل الكتاب .

وأصبحو يتحرزون ممن ينقل عن أهل الكتاب في قبول أقوالهم التفسيرية ومما يدل على ذلك ما يلي:

1-ما قاله ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ البقرة: ٣٠ وغير منكر أن يكون ربُّها أعلمها أنه يكون لخليفتِه ذلك ذرّيةٌ يكون منهم الإفساد وسفك الدماء، فقالت: يا ربنا"أتجعل فيها من يُفسدُ فيها ويسفكُ الدماء". كما قال ابن مسعود وابن عباس، ومن حكينا ذلك عنه من أهل التأويل .(2) 
2- ما قاله ابن كثير لما تكلم عن تفسير قوله تعالى:ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ [ص: 34] قال : ( ومن أَنْكَرِها ما قاله ابن أبي حاتم " ثم أسند الخبر إلى ابن عباس وعلّق عليه ابن كثير بقوله :( إسناده إلى ابن عباس قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه
___________________
 (1) الموافقات (1/147). والحديث قد تم تخريجه ينظر ص20

(2) تفسير الطبري (1 / 453).
ابن عباس – إن صح عنه – من أهل الكتاب)(1).وقد أكثر من ذلك فقال في موضع آخر عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [طه123: ]: وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات . والله أعلم بصحتها.. وقال أيضاً: عندما سرد إسناد حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – ( كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو طاعة ) (2) علق عليه قائلاً:( ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر ، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه، والله أعلم .وكثيرا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة ، فلا يغتر بها ، فإن السند ضعيف ، والله أعلم).(3)ومما يجدر ذكره أن مسألة الاعتناء بالمتن وخاصة في التفسير . من الأمور التي اعتنى بها أئمة التفسير كابن جرير وابن كثير وغيرهم ، (فالمتن قد يكشف علة فنية في الإسناد ،  أو يساعد على تأكيد علة ظاهرة ، فالمتون يعرض بعضها على بعض، وتتخذ وسيلة عند تصادمها على كشف علة في الإسناد خفية ، أو ضمها إلى علة قائمة ، أو ضمها إلى علة قائمة أصلاً في الإسناد فيزداد الحديث ضعفاً).(4)ومما يفيده المتن أيضاً معرفة الحديث الموضوع وتمييزه عن الصحيح والضعيف ، قال ابن كثير في معرفة الموضوع المختلق المصنوع :( وعلى ذلك شواهد كثيرة ذكر منها : ركاكة ألفاظه ، وفساد معناه ، أو مجازفة فاحشة ، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة) .(5)وهذا يفيد كثيراً في تتبع الأقوال 
_______________
(1) تفسير ابن كثير (7/69).
(2) أخرجه أحمد في المسند( 3/75) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/320.

 (3)تفسير ابن كثير (1/398)
(4) منهج المتقدمين والمتأخرين في الصناعة الحديثية ص(5).
(5) اختصار علوم الحديث لابن كثير ص (57-58).
التفسيرية التي أوردها أهل التفسير بالأثر في كتبهم .
المسألة الثالثة : منهج المفسرين .
إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ، هل كان هناك طريقة للمفسرين عندما أوردو تلك الأسانيد ؟ 

والإجابة بالطبع : نعم ، فهذا ابن أبي حاتم والثعلبي ، وابن تيمية, وابن كثير كل له طريقته في تصحيح أسانيد التفسير وتضعيفها ولنأخذ مثلاً طريقة ابن تيمية وابن كثير. علماً بأننا نحاول أن نستشف طريقتيهما من خلال ماأورداه من كلام يتعلق بأسانيد التفسير في كتبهما .
طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية :

قال  شيخ الإسلام ابن تيمية عن الثعلبي : ( أنه حاطب ليل يروي ما وجد سواءً كان صحيحاً أو سقيماً فتفسيره وإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم) 

يا ترى كيف تعامل شيخ الإسلام ابن تيمية مع كتاب الثعلبي وحكم عليه بهذا الحكم ؟ ما هي الطريقة التي سلكها مع هذا التفسير ؟ 
وللإجابة على هذين السؤالين يمكن أن نصل إليها من خلال الأمور الآتية:

إذا تتبعنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بأسانيد التفسير يتضح لنا الآتي :

1-يؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية على تمييز الصحيح من الضعيف في كتب التفسير . وذلك يظهر من قوله :( وإذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل منها الصحيح والضعيف مثل : تفسير الثعلبي ، والواحدي ، والبغوي , بل وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، لم يكن مجرد رواية هؤلاء دليل على صحته باتفاق أهل العلم  فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح وضعيف ، فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف).(1)  
______________   
(1) منهاج السنة (7/ 300-299)                                           
2- يرشد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن في أسانيد التفسير ما هو موضوع أصلاً وهذا لا يظهر إلا بدراسة تلك الأسانيد والتمحيص عنها ويظهر هذا من كلامه  (وفي التفسير من هذه الموضوعات – أي في الفضائل – قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورةً سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم والثعلبي هو في نفسه كان في خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع إلى أن قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة ).(1)
3- قبوله لمراسيل التفسير .

تكلّم شيخ الإسلام  ابن تيمية عن مراسيل التفسير فقال:( والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً .
فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر وإما أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب ).(2) علماً بأن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا إنما كان في التفسير .
4-يذكر حال المفسر وما قيل في تفسيره من جهة الصحة أم الضعف .
 يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء الذين تكلموا كثيراً عن كتب التفسير, بل والمفسرين أيضاً ,فمن يتحرى الصواب في التفسير يستفيد من ذلك النقد الذي يعينه على تقصي أسانيد التفسير بالصحة أم الضعف فقال :( فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفةً من الأحاديث الموضوعات كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي إمامةفي فضل تلك السورة وكأمثال ذلك ولهذا يقولون هو كحاطب ليل . وهكذا الواحدي تلميذه وأمثالهما من المفسرين زيادة ينقلون الصحيح والضعيف. ولهذا لما كان البغوي عالماً بالحديث أعلم به من الثعلبي والواحدي
 _____________
(1)مجموع الفتاوى (13/ 354).
(2)مقدمة أصول التفسير ص( 14).

وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي لم يذكر في تفسيره شيئاً من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي مع أن الثعلبي فيه خير ودين لكنه لا خبرة له بالصحيح من الأحاديث زيادة ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال . وأما أهل العلم الكبار أهل التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري وبقي بن مخلد(1) وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم(2) وأمثالهم فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات دع من هو أعلم منهم مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه _ بل ولا يذكر مثل هذا عند ابن حميد(3) ولا عبد الرزاق(4) مع أن عبد الرزاق كان يميل إلى التشيع ويروي كثيراً من فضائل علي وإن كانت ضعيفة لكنه أجل قدرا من أن يروي مثل هذا الكذب الظاهر.

______________
(1) بقي بن مخلد: هو بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي صاحب  المسند الكبير  

   والتفسير الجليل الذي قال فيه ابن حزم: ما صنف تفسير مثله أصلا. مولده في رمضان سنة 
   إحدى ومائتين. وسمع يحيى بن يحيى الليثي القرطبي, وأبا مصعب الزهري .روى عنه ابنه أحمد, 
  وأحمد بن عبد الله الأموي مات سنة276هـ ينظر: تذكرة الحفاظ  (2 / 151),و سير أعلام  
   النبلاء (25 / 285).
(2) عبدالرحمن بن إبراهيم:هو عبدالرحمن بن إبراهيم أبو سعيد الدمشقي الحافظ  دحيم سمع بن 
     عيينة, والوليد .وعنه البخاري وأبو داود قال أبو داود حجةيكن في زمنه مثله مات  245ه   
     نظر:الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (1 / 619)وتهذيب التهذيب (6 /     

     120 ).
(3) ابن حميد هو: محمد ابن حميد ابن حيان الرازي حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه 
    وأربعين رَوَى عَن : إبراهيم بن المختار ، وجرير بن  عبدالحميد رَوَى عَنه : أبو داود ، 
    والترمذي ، وابن ماجة مات سنة48هـ.ينظر: تقريب التهذيب  (2 / 475)،.و تهذيب 
     الكمال    (25 / 98).
(4) عبد الرزاق هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ الكبير.

وقد أجمع أهل العلم بالحديث أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي والنقّاش والواحدي وأمثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يروونه من الحديث ويكون ضعيفاً, بل موضوعاً فنحن لو لم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخرى لم يجز أن نعتمد عليه لكون الثعلبي وأمثاله رووه فكيف إذا كنا عالمين بأنه كذب) .(1)وقال في موضع آخر عن تفسير أبي صالح باذان : (وقال عبد الله بن أحمد(2) سمعت أبي يقول ترك عبد الرحمن بن مهدي(3) أبا صالح باذان وكذلك ضعّفه سفيان(4) وغيره وكان الشعبي يمسك بإذنه ويقول ويلك أنت لا تحفظ القرآن وتفسر القرآن وكان مجاهد ينهى عن تفسيره ).(5)                       

5- إذا كان الشيء مشهوراً عند أهل الفن قد تعددت طرقه فهذا مما يرجع إليه أهل العلم .
فنجد أن شيخ الإسلام  ابن تيمية يقبل التفسير الذي اشتهر حيث قال في تفسير قوله تعالى ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [المؤمنون: ٢ ] (ففي التفسير المشهور الذي 

_______________

 (1) منهاج السنة النبوية (7/5).
(2) عبدالله بن أحمد: هوعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل  بنِ هلال الشيباني الإمام، الحافظ، الناقد، محدث بغداد، أبو عبد الرحمن ابن شيخ العصر أبي عبد  الله الذهلِي  الشيباني، المروزي، ثم البغدادي روى عن أبيه شيئاً كثيراً وعن يحيى بنِ  عبدويه حدث عنه: النسائي والبغوي . مات سنة290هـ. ينظر:  الجرح والتعديل  (5 / 7)و سير أعلام النبلاء (26 / 23).
(3) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبدالرحمن العنبري وقيل الأزدي مولاه أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ الإمام العلم. روى عن أيمن بن نابل, وجرير بن حازم وعنه ابن المبارك وهو من شيوخه, وابن وهب ينظر:سير أعلام النبلاء (9 / 206).
 (4) سفيان :هو سفيان بن سعيد الثوري.
 (5) تلخيص كتاب الاستغاثة(1/76).
يقال له تفسير الوالبي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وقد رواه المصنفون في التفسير كأبي بكر بن المنذرو محمد بن جرير الطبري من حديث أبي صالح عبد الله بن صالح عن معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [المؤمنون:2 ]).(1)    وكلامه الآنف الذكر جاء تعقيباً على قول الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أصل. حيث قال : ( ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة فإذا كان الشيء مشهوراً عند أهل الفن قد تعددت طرقه فهذا مما يرجع إليه أهل العلم بخلاف غيره ).(2)
6- التفرقة بين أقوال الصحابة, وأقوال التابعين في التفسير.
قد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية ما يميز أقوال الصحابة ,وأقوال التابعين في التفسير على النحو التالي : 
1- نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل مقارنة بما فعله عنهم التابعين .

2- قول الصحابي يعتبر أولى من أقوال التابعين في التفسير خاصة عند اختلافهم فيرجع إلى أقوال الصحابة .

3- أقوال التابعين في التفسير إما أن تكون منقولة عن الصحابة أو أنهم يقولون أقوالاً من استنباطاتهم واستدلالاتهم حيث قال:" والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في السنن بالاستنباط والاستدلال "(3) وهذا أصل عظيم فينبغي الانتباه عند دراسة أسانيد التفسير .
7- النقل عن المتهمين . 
اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الأمر فقال: أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها
_______________
(1) ،(2) تلخيص كتاب الاستغاثة (1/76).
(3) مجموع الفتاوى(13/333) .
تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي).(1) وقال في موضع آخر:( إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفًا إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرُهم يرفع الثقةَ بحديثهم، ويؤيد ضعفَ روايتهم)(2) فيُفْهم من كلامه أن النقل عن المتهمين من القوادح التي تقدح في صحة التفسير.

8- الأصل الجازم الذي ينبغي أن يعرف في مرويات التفسير .

     تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية لذكر أصل مفيد في التعامل مع مرويات التفسير حيث قال :( فإذا كان الحديث قد جاء من جهتين أو وجهات ، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤا على اختلافه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد  علم أنه صحيح...... وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر ، جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن من نقله ليسوا ممن يعتمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن جابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقيناً أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فضلاً عمن هو فوقهم) (3).
______________

 (1)مجموع الفتاوى(13/385).       
(2) جامع المسائل (2 / 27).

(3) مجموع الفتاوى(13/349)

فلو طبقنا ذلك على التفسير لوجدنا أن تعدد الأقوال في تفسير الآية وتقارب تلك التفاسير إنما يدل على صحتها بغض النظر عن تتبع أسانيدها. ولكنه يدل على صحة هذا القول, أما ألفاظ ودقائق هذا القول تحتاج إلى طريق صحيح كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: " فإن كثرة الشهادات والأخبار قد توجب العلم وإن لم يكن كل من المخبرين ثقةً حافظاً . حتى يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة وإن كان المخبرون من أهل الفسوق إذا لم يحصل بينهم تشاعر وتواطؤ والقول الحق الذي يقوم عليه الدليل يقبل مِن كل مَن قاله وإن لم يقبل بمجرد إخبار المخبر به "(1) وهذا يبدو جلياً في الأسانيد والأقوال التي تذكر في كتاب التفسير .
9- من المراسيل والأثر ما يصلح للاعتضاد ولايصلح للاعتماد. 

وهذا ينطبق على آثار التفسير فبعضها ضعيف ولكن يصلح للاعتضاد في تفسير الآية ولكنه لا يصلح للاعتماد وإثبات الأحكام به .
 مثال ذلك : قال الأوزاعي: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ( يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يعني العينة )(2) , قال ابن قيم الجوزية :( وهذا المرسل صالح للاعتضاد به والاستشهاد وإن لم يكن عليه وحدة الاعتماد )(3). فكثير من الأقوال التفسيرية وإن كانت ضعيفة فإنها تصلح للاعتضاد بحيث يتقوى بها وإن لم يحتج بها وحدها . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك :( إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك من الاعتضاد والمعاونة لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي ولهذا كان العلماء متفقين على 
_____________
(1) مقدمة في التفسير (1/ 68)
(2) تهذيب السنن(2 / 153).

(3) إعلام الموقعين  (3 / 166)
جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها أو نحو ذلك وبآثار الصحابة والتابعين بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد نوع ).(1), بل ونص شيخ الإسلام على مقاتل بن سليمان وهو أحد المفسرين عندما قال :( وكثير من الناس لا يحتج بروايته المفردة إما لسوء حفظه ,وإما لتهمة في تحسين الحديث وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من العلوم؛ ولكن يصلحون للاعتضاد والمتابعة كمقاتل بن سليمان) .(2)
10- علماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما ينقل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أو فيما ينقل عن الصحابة . وهذا يتضح جلياً من كلامه عندما قال: ) وأيضاً فعلماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما ينقل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – لأنه واجب القبول أو فيما ينقل عن الصحابة وأما ما ينقل من الإسرائيليات ونحوها فهم لا يكترثون بضبطها ولا بأحوال نقلها لأن أصلها غير معلوم وغايتها أن. تكون عن واحد من علماء أهل الكتاب أو من أخذه عن أهل الكتاب(.(3) وبعد هذا العرض لشيخ الإسلام ابن تيمية حول أسانيد التفسير لعلنا نطل إطلالة أخرى على ابن كثير المفسر المحدِّث .

طريقة ابن كثير :
يعد ابن كثير من أئمة الحديث والتفسير ." فاقبل على حفظ المتون ومعرفة الأسانيد 
والعلل والرجال والتاريخ حتى برع في ذلك ".(4) ويمكن لنا أن نظهر شيئاً من تعامله مع الآثار من خلال كتابه التفسير وإليك المثال الأول : عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ     ﯝ ﯞ   ﯟ ﯠ ﯡ   ﯢ   ﯣ ﯤ ﭼ [النمل:41 ] والآيات التي بعدها في قصة سليمان مع بلقيس قال :( قال عطاء وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس 
وذكر الحديث ) 
_______________
(1), (2)  منهاج السنة النبوية (1/25)
(3) تلخيص كتاب الاستغاثة (1/80).

(4)طبقات الشافعية (3/85).

فلما انتهى منه علق عليه وقال :(قال أبو بكر بن أبي شيبة(1) : ما أحسنه من حديث قلت : بل هو منكر غريب جداً، ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس ، والله أعلم . والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب ، مما يوجد في صحفهم ، كروايات كعب ووهب – سامحهما الله تعالى – فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل ، من الأوابد والغرائب والعجائب ، مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ ، وقد أغنانا الله سبحانه ، عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ، ولله الحمد والمنة.(2)
 المثال الثاني :عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [البقرة:30 ] قال ابن كثير:( عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي(3) يقول : السجل ملك ، وكان هاروت وماروت من أعوانه ،
_______________
 (1) أبو بكر ابن أبي شيبة:هو ابن القاضي أبي شيبة إيراهيم بن عثمان بن خواستى،  الإمام ، العلم، سيد الحفاظ ، وصاحب الكتب الكبار: َ(المصنف)، وَ(التفسيرِ)، أبو بكر العبسي مولاهم ، الكوفي،. سمع من : أبي الأحوص سلام بن سليم، وعبد السلام بن حرب حدث عنه: الشيخان، وأبو داود مات235هـ انظر:  سير أعلام  النبلاء (21 / 142).

(2) تفسير ابن كثير (6/ 197).                       

 (3) محمد بن علي أبو جعفر بن علي بن الحسين بن علي العلوي، الفاطمي،  المدني،ولد زين العابِدِين. روى عن: ابن عمر، وجابر. حدث عنه: أبنه، وعطاء بن أبي رباح ، والأعرج. ولد 56 ومات 118 على الأصح  ينظر: سير أعلام النبلاء  (7 / 452)، و الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (2 / 202).
 وكان له في كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب ، فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمور ، فأسر ذلك إلى هاروت وماروت ، وكانا من أعوانه ، فلما قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [البقرة: 30] قالا ذلك استطالة على الملائكة وهذا أثر غريب . وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن الباقر، فهو نقله عن أهل الكتاب ، وفيه نكارة توجب رده ، والله أعلم(1) .
المثال الثالث: قال ابن كثير:(أما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في " التذكرة"(2) حيث قال : باب ما جاء في شهادة النبي – صلى الله عليه وسلم – على أمته.
قال :( أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا رجل من الأنصار - إلى أن أورد الأثر- عن سعيد بن المسيب أنه قال : ليس من يوم إلا تعرض
على النبي – صلى الله عليه وسلم – أمته غدوةً وعشية ، فيعرفهم

بأسمائهم وأعمالهم ، فلذلك يشهد عليهم ، يقول الله تعالى ﭽ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ         ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [النساء:41 ] فإنه أثر ، وفيه انقطاع ، فإن فيه رجلاً مبهماً لم يسم ، وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه . وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده : أن الأعمال تعرض على الله كل يوم إثنين وخميس ، وعلى وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة . قال : ولا تعارض ، فإنه يحتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم ، ويوم الجمعة مع الأنبياء – عليهم السلام – ). (3)  

________________
(1) تفسير ابن كثير (1/219).
(2) التذكرة في أحوال  الموتى وأمور الآخرة ص 294. 

(3) تفسير ابن كثير (2/307).

المثال الرابع:

(فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة(1) ، عن خالد بن أبي عمران(2) ، عن حنش بن عبد الله الصنعاني(3) ، عن ابن عباس قال : ولد نبيكم – صلى الله عليه وسلم – يوم الاثنين ، } ونبئ يوم الاثنين{ وخرج من مكة يوم الاثنين ، ودخل المدينة يوم الاثنين ، وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [المائدة:3 ]  ورفع الذكر يوم الاثنين ، فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف).(4)
وقال في كتابه اختصار علوم الحديث :( فأما المبهم الذي لم يسم ، أو من سمي ولم
تعرف عينة ، فهذا مما لايقبل روايته أحد علمناه . ولكنه إذا كان في عصر التابعين
________________
 (1) ابن لهيعة: عبدالله ابن لهيعة ابن عقبة الحضرمي أبو عبدالرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه وسمع من: عبد الرحمن بن  هرمز الأعرج – صاحب أبي هريرة – ومن موسى بن وردان والأوزاعي ، وشعبة، مات سنة 74ه ينظر: تقريب التهذيب  (2 / 319),و 
   سير أعلام النبلاء  (15 / 8).
(2) خالد بن أبي عمران:هو خالد بن أبي عمران مولى عمرو بن حارثة، الإمام،  القدوة،، أبو عمر - وقيل: أبو محمد - التونسيُ. حدث عن: عروة بن الزبير، وحنش الصنعاني ، روى عنه: سعيد بن يزيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ينظر: التاريخ الكبير ( 3 / 163) ,و سير أعلام النبلاء (9 / 465).
(3) حنش بن عبدالله الصنعاني:هو حنش بن عبدالله ويقال ابن علي بن عمرو بن حنظلة السبائي أبورشدين الصنعاني من صنعاء.روى عن علي وابن مسعود . وعنه ابنه الحارث وخالد بن أبى عمران مات سنة 100هـ ينظر:  تهذيب التهذيب ـ محقق - (3 / 50)، و تاريخ علماء الأندلس(1 / 47).
(4) تفسير ابن كثير (3/28).
والقرون المشهود لهم بالخير ، فإنه يستأنس بروايته ، ويستضاء بها في مواطن ).(1)

ونستقي من كلام ابن كثير عن أسانيد التفسير ما يأتي :

1- اعتماده على منهج المحدثين في دراسة السند للأثر . وذلك عندما تكلم على عطاء بن السائب فهو قد اختلط آخر عمره وساء حفظه " فعن يحيى بن معين : عطاء بن السائب وحصين(2) اختلطا ؟ قال : نعم(3)وقال يحيى بن سعيد بن القطان: (عطاء بن السائب تغير حفظه بعد).(4) وهكذا كان حكم ابن كثير موافقا لأئمة المحدثين ، وكذلك حكمه على الأثر بالانقطاع لأن فيه رجلاً مبهماً لم يسمى برده من متنه ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( حكمت على السند بالضعف حيث فيه ابن لهيعة وقد قال فيه الجوزجاني :" ابن لهيعة لا يوقف على حديثه ولا ينبغي أن يحتج به ولا يغتر بروايته ").(5)وقال عنه يحيى بن معين :(ابن لهيعة ضعيف الحديث (6))
2- كتابة الحديث الضعيف ,و عدم الاحتجاج به ,ولكن ذكره ليستأنس به ويستضاء به في مواطن . كما مر معنا في كلامه الآنف الذكر  ،  بل بين أن من الضعيف
______________
(1) اختصار علوم الحديث ص 67
(2) حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي بن عم منصور أخ ذعن جابر بن سمرة وأبي وائل وعنه شعبة وهشيم وعلي بن عاصم ثقة حجة مات136  ينظر: رجال مسلم  (1 / 138),و الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  (1 / 338).
 (3) شرح علل الترمذي (1/ 283).
 (4) شرح علل الترمذي (1/ 282).
 (5) أحوال الرجال ص( 155).
 (6) الجرح والتعديل (5/ 147).
ما يصلح للاعتبار بشرط أن لا يكون في الأصول فقال :( ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول ، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك ).(1)
 3- الاهتمام بمتن الأسانيد التفسيرية ، حتى وصل إلى درجة أنه رد الأثر بسبب نكارة متنه. وقد اهتم بذلك اهتماماً منقطع النظير ، وكأنه يقدمه أحياناً على الحكم على السند فكثيراً ما يقول : أثر غريب ، أثر منكر ، وهكذا . مما يبين لنا أن الأثر التفسيري إذا دُرِس متنه فحري أن  يتبين للمفسر صحته من ضعفه. وقد عد ابن كثير ذلك من الشواهد على معرفة الحديث الموضوع فقال :( وعلى ذلك شواهد كثيرة : منها إقرار واضعه على نفسه ،  قالا أو حالاً ومن ذلك ركاكة ألفاظه، وفساد معناه  أو مجازفة فاحشة ، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة).(2)
  ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى العلماء الحُذّاق المتقنين لأصول الشريعة أمثال : ابن تيمية وابن حجر وابن كثير وغيرهم ممن تبحر في علوم الشريعة .

وبعد هذا ، إذا أردنا أن نحكم على أسانيد التفسير فلابد من تأمل المسائل الآتية :

1- النظر في منهج المحدثين ؛ إذ لهم السبق في ذلك ويظهر لنا منهجهم فيما يأتي : إذ رووا في الأحكام تشددوا وإذ رووا في فضائل الأعمال تساهلوا في الإسناد  وهذا يشمل أسانيد التفسير وغيرها .فقد قال سفيان بن عينة :( لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره).(3)  وقال الإمام أحمد بن حنبل :( إذا روينا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد).(4)
_______________
(1) اختصار علوم الحديث ص( 51).
(2) اختصار علوم الحديث ص( 58-57).
(3)الكفاية في علم الرواية ص(134).
(4) الكفاية عي في علم الرواية ص( 134).
     وقال أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري(1) :( الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ، ولم يحل حراماً ، ولم يوجب حكماً ، وكان في ترغيب أو ترهيب ، أو تشديد أو ترخيص ، وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته).(2)وسئل أحمد بن حنبل عن النظر بن إسماعيل أبي المغيرة(3)؟ فقال : (كتبنا عنه ، ليس هو بقوي ، يعتبر بحديثه ولكن ما كان من رقائق )(4)وقد نقل بعض المفسرين عنه مثل : ابن أبي حاتم والطبري والبغوي والثعلبي .وقال ابن المبارك: ( وروى عن رجل حديثا ، فقيل : هذا رجل ضعيف ، : يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء ).وقال أبو حاتم الرازي:( قلت لعبدة : مثل أي شيء كان ؟ قال :  في أدب ، في موعظة ، في زهد ، أو نحو هذا).(5)وكثير من المنقولات في التفسير من هذا النوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصّب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم).(6)
_______________
(1) يحيى بن محمد العنبري:هو أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تميم جد النيسابوري العدل الحافظ الأديب المفسر روى  عن محمد بن إبراهيم البوشنجي وطبقته ولم يرحل وعاش ستا وسبعين .مات  سنة344هـ ينظر: تذكرة الحفاظ - (3 / 56) ,و شذرات الذهب(2 / 369)
(2) الكفاية في علم الرواية ص( 134).
(3) النظر بن إسماعيل: هو النضر بن اسماعيل البجلى أبو المغيرة امام مسجد   الكوفة وكان قاصا روى عن الاعمش ومحمد بن سوقة. وعنه أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي. مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. ينظر: الجرح  والتعديل (8 / 474),و تهذيب التهذيب (10 / 389).
(4) العلل ومعرفة الرجال ص(90).
(5) الجرح والتعديل (2/30).

(6) مقدمة التفسير ص( 50).

وقال البيهقي :( من لا يكون متهماً بالوضع ، غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته ، أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول . فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام ، كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام . وقد تستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم ).(1)مع مراعاة الاختلاف بين أئمة الحديث في تصحيح الحديث وتضعيفه ، فالإمام الشافعي مثلاً: يقبل مراسيل سعيد بن المسيب ويحتج بها قال ابن كثير :( والاحتجاج به – أي المرسل – مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابها في طائفة . والله أعلم . قلت : وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل ، في رواية . وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب : حسان ، قالوا : لأنه تتبعها فوجدها مسندة  والله أعلم .والذي عول على كلامه في الرسالة : أن مراسيل كبار التابعين حجة ، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء ، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة ، فحينئذ يكون مرسله حجه ولا ينتهض إلى رتبة المتصل ).(2),بل حتى الرواة أنفسهم في الأسانيد اختلف أئمة الحديث في توثيقهم من عدمه وهاهي كتب الجرح والتعديل  تطالعنا بذلك .فربما كان الأثر التفسيري صحيحاً عند عالم من العلماء وضعيف عند آخر وذلك تبعاً لاختلاف أئمة الحديث في ذلك . ناهيك أن هناك مفسرين حذر منهم أئمة التفسير فضلاً عن أئمة المحدثين ونقل عنهم أيضاً أئمة تفسير آخرين ورووا عنهم في كتبهم فمن ذلك مثلاً . كان مجاهد ينهى عن تفسير أبي صالح .(3)
_________________
(1) دلائل النبوة (1/34).

(2)اختصار علوم الحديث ص (40،41).

(3) التاريخ الكبير (2/ 144).

وقال مغيرة(1): (كان أبوصالح صاحب الكلبي يعلم الصبيان ، ويضعّف تفسيره ، قال كتب أصابها. وقـال النسائي ضعيف. وقال ابن عدي وباذام عامة ما يرويه تفاسير ، وما أقل ما له من المسند وهو يروي عن علي وابن عباس . وروى عنه ابن أبي خالد(2) تفسيراً كثيراً قدر جزء ، وفي ذلك التفسير ما لا يتابعه عليه أحد ، ولا أعلم أخراً من المتقدمين رضيه).(3)وعلى النقيض الآخر تجد من يقبل روايته في التفسير قال أبو حاتم : (ومنهم من كان يحدث عن شيوخ لم يرهم بكتب صحاح ، فالكتب في نفسها صحيحة إلا أن سماعه عن أولئك الشيوخ لم يكن ،  ولارآهم   كأبي صالح صاحب الكلبي والكلبي وذويهم ).(4)
وقال ابن المديني :( سمعت يحيى يقول : لم أرى أحداً من أصحابنا ترك ابا صالح مولى أم هاني، وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً ، ولم يتركه شعبه ، ولا زائدة ، ولا عبد الله بن عثمان ).(5)وأودع أئمة التفسير من أقواله في تفاسيرهم مثل : ابن أبي حاتم وابن جرير. 

______________
(1) مغيرة:هو مغيرة بن مقسم أبو هشام  الضبى الكوفى سمع ابا وائل, وإبراهيم. روى عنه الثوري, وشعبة، قال جرير كان مغيرة مولى لبنى السيد. وكان مدلسا  مات  سنة133هـ.ينظر: التاريخ الكبير  (7 / 322) ،.و تذكرة الحفاظ  (1 /  108).

(2) ابن أبي خالد:هو إسماعيل بن أبي خالد البجلي أبو عبد الله البجلي، الأحمسي  مولاهم الكوفي. واسم أبيه :: هرمز ، وقيل : سعد. وقيل :كثيرسير حدث عن : عبد الله بن أبي أوفى، وأبي جحيفةَ وهب السوائي . روى عنه الثوري  وشعبة  وزهير بن معاوية، مات 146هـ ينظر: الجرح والتعديل (2 / 174),و سير أعلام النبلاء (11 / 221).
(3) مختصر الكامل في الضعفاء (1/201).
(4) المجروحين (1/171).

(5) مختصر الكامل في الضعفاء (1/ 200).
2- أسانيد التفسير تتميز عن أسانيد الحديث بما يأتي :

أ- القرائن التي تعين على صحة الأثر من عدمه , ولا يعني هذا أن أسانيد الحديث ليس لها قرائن بل لها قرائن ولكن أسانيد التفسير انفردت بقرائن تختلف عنها . ومما نص على ذلك إمام المفسرين ابن جرير الطبري حيث قال:( فأحق المفسرين بإصابة الحق – في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل – أوضحهم حجة فيما تأول وفسر ، مما كان تأويله إلى النبي – صلى الله عله وسلم – دون سائر أمته من أخبار رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الثابتة عنه : أما من جهة النقل المستفيض فيمـا وجـد فيه من ذلك عنـه النقل المستفيض، وإما من جهة نقل العدول الأثبات ، فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض ، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته ؛ وأصحهم برهاناً فيما تُرجم وبين من ذلك – مما كان مدركاً علمه من جهة اللسان : إما بالشواهد من أشعارهم السائرة ، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة ، كائناً من كان ذلك المتأول والمفسر، بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك ، عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة ، والخلف من التابعين وعلماء الأمة).(1)
     فحدد ابن جرير إن لم يعلم التفسير من جهة النقل المستفيض أو نقل العدول الأثبات . فإنه يمكن معرفة صحة التفسير من جهة الدلالة المنصوبة على صحته وهي : 

1- ما كان علمه مدركاً من جهة اللسان : وذلك يكون بأحد أمرين :

أ- الشواهد من أشعار العرب .
ب- منطق العرب ولغتهم المستفيضة المعروفة .
_______________
(1) تفسير الطبري (1/93).

وهذا بضابط أن لا يقود ذلك إلى مخالفة أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة .

وقد بين تلك القرينة عند الرواية عن الضعفاء البيهقي أيضاً فقال : (وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم ؛ لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب ، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط ).(1) 

ب- يجب التفريق في الحكم على أسانيد التفسير المأثورة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – والأسانيد المأثورة عن الصحابة والأسانيد المأثورة عن التابعين . 

       أما التفسير المسند إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فهذا واضح . والتفسير إلى الصحابة فاختلف فيه على ما سيأتي بيانه بإذن الله .
والتفسير إلى التابعين فإما أن يكون قد رفع إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فهذا من المراسيل . وإما أن يكون تفسيراً اجتهادياً من التابعين وهذا قول لا بد عليه من دليل معلم . أوحجة تعضده لقبوله.
ج- صحف التفسير :

وقد اشتهرت هذه الصحف اشتهاراً حتى ذاع صيتها بين الناس مثل كتاب التفسير للسمرقندي وكتاب التفسير لعبد بن حميد أبي محمد الكشي(2)  وكتاب التفسير لمجاهد بن جبر وكتاب التفسير لعبد الرزاق بن همام وغيرهم . 
_______________

 (1) دلائل النبوة ( 3/ 37).
(2)  عبد بن حميد: هو عبد بن حميد. قال البخاري: عبد بن حميد يقال له: عبد الحميد أبو محمد، سمع يزيد بن هارون ومحمد بن بشر العبدي.  حدث عنه عمر بن بجير وبكر بن المرزبان مات 249ه ينظر ألقاب  الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين - (1 / 10),و تذكرة الحفاظ (2 / 89).
قال أبو حاتم البستي :( ومنهم من كان يحدث عن شيوخ لم يرهم بكتب صحاح ، فالكتب في نفسها صحيحة إلا أن سماعه عن أولئك الشيوخ لم يكن ،ولا رآهم كأبي صالح صاحب الكلبي والكلبي وذويهم ).(1)وقال ابن أبي حاتم وعطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصر وتفسيره فيما يروى عن سعيد بن جبير صحيفة وليست له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير).(2)وإذا تأملنا طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو صحيح والذي يطعن في إسناده يقول:إ(ن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة . قال أبو جعفرالنحاس: وهذا القول لا يوجب طعنا لأنه أخذه عن رجلين ثقتين وهو في نفسه ثقة صدوق- ثم ذكر قول أحمد بن حنبل-: بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلاً).(3)
قال ابن حجر:( وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد علها في صحيحه كثيراً فيما يعلقه عن ابن عباس وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر كثير بوسائط بينهم وبين أبي صالح . وقال قوم لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسير وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال ابن حجر بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك).(4) وقال الطحاوي :(وحملنا على قبول رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن كان
_______________
 (1) المجروحين (1/71).

(2) الجرح والتعديل (6/ 332).
(3)الناسخ والمنسوخ (1/75).

(4) الإتقان في علوم القرآن (2/ 496).

لم يلقه لأنها في الحقيقة،عنه عن مجاهد عن عكرمة).(1)فينبغي التحري عن هذا الأمر . والبحث عنه فهو جدير بأن يهتم له عند الحكم على أسانيد التفسير .

3- ما تلقته الأمة بالقبول :

إن هذا الموضوع يحتاج إلى تأمل وتدبر وأخذ آراء العلماء في ذلك وقد تكلم فيه أئمة المحدثين والمفسرين مثل : الشافعي, وابن عبد البر, وابن تيمية ، وهذه أقوالهم مفصلة:
1- قال الشافعي :( ووجدنا أهل الفتيا وممن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح :" لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن كافر"(2) ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين ، قال وروى بعض الشاميين حديثاً ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجال مجهولون فرويناه عن النبي منقطعاً .وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاماً وإجماع الناس ).(3)
2 - قال ابن عبد البر بعد حديث عمرو بن حزم_ رضي الله عنه_(4) في الديات وهو كتاب كتبه النبي – صلى الله عليه وسلم – :( لا خلاف عن مالك في إرسال هذا
________________

 (1) بيان مشكل الآثار (12/149).
(2) معرفة السنن والآثار,كتاب الوصايا برقم (4038).
(3) الرسالة (1/139،140).  
(4)  عمرو بن حزم: هوعمرو بن حزم الأنصاري المدينى- رضي الله عنه-، قال سعيد بن تليد حدثنا ابن وهب عن عبد الملك بن محمد الحزمى عن ابيه:  شهد عمرو بن حزم وزيد بن ثابت رضي الله عنهما الخندق وهما ابنا خمس عشرة سنة وهو أول مشهد شهده عمرو.ينظر: التاريخ الكبير - (6 /305), والإستيعاب في معرفة الأصحاب - (1 / 215).
الحديث بهذا الإسناد وقد روي مسندا من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ).(1)
2- قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( والصحيح ما عليه الأكثرون : أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة . وأيضاً فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف وهذا في معنى المتواتر؛ لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض ويقسمون الخبر إلى متواتر مستند أحدهم خبر واحدٍ أو قياساً أو عموماً فكذلك  أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبرٍ أفاد العلم وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ ؛ لكن إجماعهم معصوم عن الخطأ . ثم هذه الأحاديث التي أجمعوا على صحتها قد تتواتر وتستفيض عند بعضهم دون بعض وقد يحصل العلم بصدقها لبعضهم لعلمه بصفات المخبرين وما اقترن بالخبر منه القرائن التي تفيد العلم ).(2)   
وقال في موضع آخر :(أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيراً في علم أحوال الناقلين . وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون الأحاديث ويقولون : إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر النـاس حديثـاً ومن خـيار النـاس

_______________
 (1) التمهيد لما للموطأ من المعاني والأسانيد (17/ 338،339).

(2) مجموع الفتاوى (18/ 48،49).
لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد كثيراً ما يقترن هو والليث بن سعد(1) والليث حجة ثبت إمام.وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضاً يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطة فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف علومهم ).(2) وقال في موضع آخر :( ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام ).(3)
 فإذا كان هذا الحال مع أهل الفقه والمغازي فمن باب أولى أن يكون مع المفسرين ، فالمفسر إذا جاء بخبر واحد تلقته الأمة بالقبول أو تعددت طرق التفسير الأثري في القول في تفسير الآية فإنه يقبل خاصة وأن هناك قرائن يمكن من خلالها التحقق من ذلك القول في تفسير الآية والله تعالى أعلم . 
_______________

(1) الليث بن سعد : هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي  ، أبو الحارث  الفهمي ، مولى خالد بن ثابت بن ظاعن. سمع : عطاء بن أبي رباح، وابن  أبي  مليكة روى عنه: ابن عجلان وابن لهيعة.مات الليث بن سعد سنة 175هـ ينظر: التاريخ الصغير (2 / 191),و سيرأعلام النبلاء (15/ 137).
(2) ،(3) مقدمة في التفسير (1/68).

.
5- بعض المفسرين في كتبهم لم يقصدوا الصحة بل بعضهم ذكر الصحيح والسقيم والموضوع وقد تبعوا في هذا أئمة المحدثين . مثل تفسير ابن جريج فابن جريج لم يقصد الصحة وإنما ذكر ما روى في كل آية من الصحيح والسقيم .(1)
4- الاختصاص :

إن لكل فن أهله الذين تمرسوا فيه وتتبعوا دقائقه وأسراره . ولم يكن هذا ببعيد عن مفهوم السلف ، فهذا يحيى بن معين يقول :( اكتبوا عن أبي معشر حديث محمد بن كعب في التفسير، وأما أحاديث نافع وغيرها فليس بشيء ، التفسير حسن ).(2) وقال سعيد بن عبد العزيز الدمشقي في : سعيد بن بشير:( كان غالب علمه التفسير ، خذ عنه التفسير ، ودع ما سوى ذلك ، فإنه حاطب ليل).(3)ويبين تلك المكانة لأهل الاختصاص  وخاصة في التفسير ماذكره الخطيب البغدادي حيث قال:( وقد خلا عمر بن الخطاب ذات يوم فجعل يحدث نفسه فأرسل إلى ابن عباس قال : كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة ؟ قال ابن عباس : يا أمير المؤمنين إنما أُنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل وأنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيم نزل فيكون لكل قوم فيه رأي فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفـوا فـإذا اختلفـوا اقتتلــوا فزبره(4) عمـر وانتهره(5) فـانصـرف 
_______________
(1)  الإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/ 398).
(2)  شرح علل الترمذي (1/ 359).
(3) شرح علل الترمذي (1/ 360).
(4) زبره : انتهره وزجره ينظر لسان العرب مادة زبر (4/315).
(5) انتهره : زجره ونهاه وعنفه ينظر لسان العرب مادة نهر (5/236).
ابن عباس ثم دعاه بعد فعرف الذي قال ثم قال ، إيه أعد علي  وهذا كله يدل أن التفسير يتضمن أحكاماً طريقها النقل فيلزم كتبه ويجب حفظه ،إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه فصرف عنايته إليه ).(1)فأهل الاختصاص هم أعرف بحقيقة العلم الذي تخصصوا فيه,فمن نقص علمه في فن  نقص نصيبه من تمام الفهم لذلك الفن,فذلك أمر لاينبغي أن نغفل عنه.

فلكل علم رجال فرجال التفسير لهم الدراية والحرفة التي اكتسبوها من انشغالهم بالتفسير كالضحاك مثلاً( فقد ضعفه يحيى بن سعيد وكان شعبة لا يحدث عنه)(2) . ومع ذلك فقد عده شيخ الإسلام ابن تيمية من رجال التفسير القدماء . واعتمد روايته في كتبه ".فقال : ( وأما رجال التفسير القدماء فمنهم الإمام المتفق عليه كمجاهد الذي قال عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها . وقال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . وعلى تفسيره يعتمد البخاري والشافعي . وكذلك تفسير طاووس(3) وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ونحوهم من التابعين فإنهم بهذا الشأن من أعلم الناس . 
 _______________
(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (4/ 327).

(2) الضعفاء والمتروكين (2/ 60)
(3) طاووس : هو طاووس بن كيسان الفارسي الفقيه ، القدوة ، عالم اليمن، أبو  عبدالرحمن الفارسي، ثم اليمني، الجندِي، الحافظ  سمع من : زيد بن ثابت، وعائشة، روى عنه : عطاء ، ومجاهد، مات سنة  106 ينظر: سير أعلام النبلاء(9 / 38),وشذرات الذهب( 1 / 133).
كذلك أصحاب ابن مسعود كعلقمة(1) والأسود(2)وعبيدة السلماني(3)وغيرهم . ومنهم من إسناده في التفسير عن ابن عباس منقطع وهو في نفسه ثقة كالسدي الكبير والضحاك فإن الضحاك لم يصح سماعه من ابن عباس والسدي جمع ما ذكره من التفسير الذي ذكره عن التابعين كما جمع ابن إسحاق السيرة وعلي بن أبي طلحة الوالبي لم يسمع من ابن عباس وقتادة ثقة حافظ في نفسه ورواية معمر(4) عنه صحيحة وإن كان مالك أنكر ذلك لأجل القدر وأما الكلبي والسدي الصغير فمتروكان ".(5)
_______________

(1) علقمة: أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان ابن كهل وقيل: ابن كهيل بن بكر بن عوف، ويقال: ابن المنتشر بن النخع،  النخعي، الكوفي حدث عن عمر، وعثمان حدث عنه أبو وائل، والشعبي  مات62هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (4 / 53),و شذرات الذهب( 1 / 70).

(2) الأسود: الأسود بن يزيد ابن قيس، ، أبو عمرو النخعي الكوفي. وحدث عن  معاذ بن جبل، وبلال، وابن مسعود حدث عنه ابنه عبدالرحمن، وأخوه  وإبراهيم النخعي، وعمارة بن عمير. ينظر: سير أعلام النبلاء (4 / 50),و  تهذيب التهذيب (1 / 342).

(3) عبيدة السلماني: عبيدة بن عمرو  السلماني، الفقيه المرادي، الكوفي، أحد  الأعلام. ، وأخذ عن علي وابن مسعود، وغيرهما، وبرع في الفقه، وكان ثبتا في الحديث. روى عنه إبراهيم النخعي، والشعبي مات سنة 72هـ ينظر: سير  أعلام النبلاء (4 / 40)،و تذكرة الحفاظ( 1 / 47).

(4)  هو معمر بن راشد.

(5) تلخيص كتاب الاستغاثة (1/ 74).

وقبل ذلك قال سفيان الثوري : خذوا التفسير عن أربعة : سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك بن مزاحم.(1)

وقد ذكر البخاري عنه شيئاً موقوفاً وهو تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ ﭼ [آل عمران:41 ] قال الضحاك : إلا رمزا أي إشارة .(2) وقد نص ابن حجر على أن الضحاك هو الضحاك بن مزاحم.(3)فهذه الأمور عند تتبعها والتمعن فيها قبل إصدار الحكم على التفسير بالأثر يظهر لي والله أعلم  انهاتوصل الناقد إلى الطريق الأسلم . فالحكم على أسانيد التفسير ليس بالأمر السهل الذي يظنه كثير من الناس بل تحتاج إلى ترو وتمعن .

      ولعلي أختم بكلام لابن أبي حاتم . المفسر المحدث يستقي منه الناقد فوائد نفيسة يستضاء بها فقال:( فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا من جهة النقل والرواية وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة . ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله – عز وجل – وعن رسوله – صلى الله عليه وسلم – بنقل الرواة حق علينا معرفتهم ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم واثبات الذين عرفناهـم بشرائط العدالـة والثبت في الروايـة ممــا يقتضيه حكــم في نقل الحديث وروايته
_______________
(1) الكامل في ضعفاء الرجال (4/95).
(2) صحيح البخاري باب اللعان (5/ 2030).
(3) فتح الباري (9/ 440).
بأن يكونا أمناء في أنفسهم علماء بدينهم أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل لا يشوبهم كثير من الغفلات ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه ولا يشبه عليهم بالأغلوطات وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه ليعرف به أدلة هذا الدين وإعلامه وأمناء الله في أرضه على كتابه وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وهم هؤلاء أهل العدالة فيتمسك بالذي رووه ويعتمد عليه ويحكم به وتجري أمور الدين عليه وليعرف أهل الكذب تخرصاً وأهل الكذب وهماً وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ فيكشف عن حالهم وينبأ عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عليها إن كذب فكذب وإن وهم فوهم وإن غلط فغلط وهؤلاء هم أهل الجرح فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه ولا يعبأ به ولا يعمل عليه ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معنى الاعتبار ومن حديث بعضهم الآداب الجميلة والمواعظ الحسنة والرقائق والترغيب والترهيب هذا أو نحوه). (1)
_______________
(1) مقدمة الجرح والتعديل (1/5).
           المبحث الثاني : مراتب أسانيد التفسير بالأثر                             

                  تمهيــــــــــد

إن معرفة مراتب أسانيد التفسير بالأثر من الأمور التي يحرص كل مفسر على معرفتها لا سيما وأن موضوعها هو بيان كلام الله تعالى ومراده مما يجعل الحرص أكثر ؛لئلا يقول على الله بغير علم فالتثبت في تلك الأسانيد وتمييز صحيحها من سقيمها ، له فوائد منها : 
1- صيانة التفسير عن أقوال أهل البدع والأهواء.

2- معرفة الغث, والسمين ,والحق ,والباطل في أسانيد التفسير فيعرف ما يتركه وما يعتمد عليه .

3- الرد على أعداء الإسلام المشككين في التفسير الذين يحاولون أن يردوا التفسير الصحيح بضرب الأقوال بعضها ببعض موهمين الناس أن هناك تعارض ولكن؛ إذا عُرفت مراتب الأسانيد عُرف القول الموضوع المكذوب ودُرِأت تلك الشبهة التي يقذف بها أولئك الأعداء , ليصدوا الناس عن فهم كتاب ربهم .

فالعمل ليس بالأمر الهين ولكنه يحتاج إلى بذل جهد وجد لتحصيل تلك الفوائد المرجوة من معرفة مراتب أسانيد التفسير بالأثر . وفي هذا المبحث نتكلم عن مطلبين هما :

المطلب الأول : مرتبة الصحة.

المطلب الثاني :مرتبة الضعف. 

مستقياً ذلك التقسيم في تلك المطالب من نهج المحدثين وقول الأئمة الأعلام في التفسير . والله ولي التوفيق .    
             المطلب الأول :مرتبة الصحة.
إن أسانيد التفسير الصحيحة فيها ما يغنينا عن سواها . قال ابن كثير لما تكلم عن روايات كعب ومنبه في التفسير :( سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل ، من الأوابد والغرائب والعجائب ، مما كان وما لم يكن ، ومما حُرِف وبُدل ونُسِخ . وقد أغنانا الله –سبحانه – عن ذلك بما هو أصح وأنفع وأبلغ . ولله الحمد والمنة).(1)
وإذا أردنا أن نستعرض ما هية الأسانيد الصحيحة في التفسير ؟ فإنها تشتمل على الأمور الآتية :

1- الحديث الصحيح وتعريفه في اصطلاح المحدثين هو : الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً .(2)وعلق ابن كثير على ذلك فقال :( وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في بعض الأحاديث ، لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف ، أو في اشتراط  بعضها ، كما في المرسل).(3) فكل ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى القائل به . سواءً أكان ذلك النبي – صلى الله عليه وسلم – أو الصحابي أو التابعي ولا يكون شاذاً ولا معللاً فهو صحيح إلى قائله.

فنقل العدول الأثبات من الأمور التي تعين المفسر على إصابة الحق في تفسير  القرآن .
_______________

(1) تفسير ابن كثير (1/ 33).

(2)  المنهل الروي ص 33،وانظر: اختصار علوم الحديث ص11،و النكت على 

      مقدمة ابن الصلاح (1/102).

(3) اختصار علوم الحديث ص(11-12).
2 - الأسانيد الحسنة :

وهي تعتبر من الأسانيد الصحيحة لكنها دونها في المرتبة. اختلف العلماء في تعريف الحسن وأحسن ما قيل فيه " ما رواه عدل ، خفيف الضبط بسند متصل ، وخلا من الشذوذ  ، والعلة القادحة ".(1)

وهذا ينطبق على أسانيد التفسير بالأثر فالأثر التفسيري إذا رواه العدل خفيف الضبط فهو من الحسن لذاته . وإذا تعددت طرق الأثر التفسيري الضعيف على وجه يجبر بعضها بعضاً يكون حسناً لغيره . وهذا كله يعتبر من الصحيح . بشرط أن لا يكون الضعف ما لا يزول بالمتابعات كرواية الكذابين والمتروكين .(2)
وبالجملة إذا تعددت الأقوال التفسيرية في تفسير الآية من وجهين أو أكثر وعلم أن أحدهما لم يأخذ من الآخر لا سيما إذا كان ناقلوه ليسوا ممن يتعمدوا الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط ، فإن مضمون الأثر التفسيري صحيح وإن اختلفت عباراتهم شريطة أن لا يكون بينهما تضاد من جهة المعنى " وهذا يتضح لنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية:( إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم 
_______________

 (1) شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث ص( 44).

(2)  ينظر: اختصار علوم الحديث ص(30).
يأخذ عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا عُلِمَ أن نقلته ليسوا ممن يعتمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط ). (1)
3-الأسانيد التي نص على صحتها العلماء المعتبرين:
نص بعض أئمة الحديث على أسانيد في التفسير بأنها أسانيد صحيحة مع أنها لم تستوف شروط الأسانيد الصحيحة مثال ذلك:قال ابن حجر :( مجاهد بن جبر ويروي التفسير عنه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ، والطريق إلى ابن أبي نجيح قوية(2)مع أنه لم يسمع من مجاهد)(3)
كتب التفسير تحوي الكثير من الصحيح :

وبعد هذا يتبين لنا أن كتب التفسير تحوي على كثير من الصحيح فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول على تفسير الثعلبي الذي وصفه بأنه حاطب ليل وغيره :( فهل يجوز الاعتماد على ما يرويه هؤلاء أو يكون أرفع من هذا وإن كان فيها من الصدق ما لا يحصيه إلا الله كتفسير الثعلبي والواحدي والشفا للقاضي عياض وتفسير أبي الليث والقشيري مما فيه ضعف كثير وإن كان الغالب عليه الصحيح ).(4)
وقال الزركشي لما تكلم على كلام أحمد بن حنبل ثلاثة لا أصل لها وذكر منها التفسير( قال المحققون من أصحابه : ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثير) .(5)
_______________
 (1) مقدمة التفسير (1/68)  .
(2) العجاب في بيان الأسباب (1/ 204).
(3) تهذيب التهذيب (6/ 49).
(4) تلخيص كتاب الاستغاثة  (1 / 79).
(5) البرهان في علوم القرآن  (2 / 156).
المفسرون ينقلون الصحيح والضعيف :  

إن كتب التفسير يوجد بها الصحيح والضعيف فلا بد من تمييز ذلك . وبيان الصحيح من الضعيف قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن الثعلبي : ( أنه يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات " وقال : " وهكذا الواحدي تلميذه وأمثالهما من المفسرين زيادة ينقلون الصحيح والضعيف ).(1)و بعض المفسرين من عادتهم أنهم  ينقلون ما ذكر في سبب نزول الآية من الصحيح والضعيف .وقد قرر هذه العادة التي درج عليها أكثر المفسرين شيخ الإسلام ابن تيمية فقال :( مع أن كتب التفسير التي يوجد فيها هذا مثل تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي ..... ولكن هؤلاء المفسرون ذكروا ذلك على عادتهم في أنهم ينقلون ما ذكر في سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة والضعيفة ولهذا يذكر أحدهم في سبب نزول الآية عدة أقوال ليذكر أقوال الناس وما نقلوا  فيها ).(2)
التفسير الصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم - : 

اُختلف في التفسير الصحيح الوارد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – تبعاً لاختلاف أهل الحديث في تصحيح الحديث وتضعيفه .
قال الزركشي لما ذكر قول أحمد بن حنبل: ثلاثة كتب ليس لها أصول المغازي والملاحم والتفسير :(قال المحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثيرفمن ذلك تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  ﭖ ﭼ [الأنعام: 82] (3))(4)
_______________
(1) منهاج السنة النبوية (7/5).
(2) منهاج السنة النبوية (7/ 214).
(3) رواه البخاري كتاب بدأ الوحي باب ظلم دون ظلم برقم(32).

(4)البرهان في علوم القرآن - (2 / 156) .
ما يصح عن ابن عباس :

قد تكلم العلماء على الحكم  بما ورد عن ابن عباس من حيث الصحة والضعف وذلك لأنه ترجمان القرآن وخصه النبي – صلى الله عليه وسلم – بدعوة مباركة فقال :( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل).(1) ولما عُرف_ رضي الله عنه_ بالتفسير واشتهر عنه.

فالصحيح الوارد عنه كثير. فقد قال الإمام السيوطي عنه :( قد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة وفيه روايات وطرق مختلفة فمن جيدها طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي عنه قال أحمد بن حنبل بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً).(2)
ولكن ما قاله الإمام الشافعي :( ليس يصح شيء عن عبد الله بن عباس في التفسير إلا مائة حديث ).
فهذا يحمل على الأحاديث المرفوعة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقد قال الإمام الثوري  : (روى لابن عباس عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ألف حديث وستمائة حديث وستون حديثاً ، اتفق البخاري ومسلم منها على خمسة وتسعين ، وانفرد البخاري بمائة وعشرين ، ومسلم بتسعة وأربعين).(3) 

_______________
 (1)  سبق تخريجه.انظر ص(29).
(2) الإتقان في علوم القرآن (2/ 496).
(3) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 388).

أصح شيء في الباب :

هذه العبارة أكثر ما تكون في جامع الترمذي وفي تاريخ البخاري . وقد علق عليها الإمام الثوري فقال :( لا يلزم من العبارة صحة الحديث ، فإنهم يقولون : " هذا أصح ما جاء في الباب " وإن كان ضعيفاً ، ومراده أرجحه أو أقله ضعفاً ).(1) 

هذا " ويحتج بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره على طريقة الإمام أحمد فإن ذلك عنده أولى من رأي الرجال ".(2)
وهذا الفهم لتلك الطريقة التي ذكرها المحدثون توضح لنا قول ابن أبي حاتم في تفسيره حيث قال : ( فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناد ) وقد ذكر في تفسيره الضعيف كما مرّ معنا.
_______________
 (1) الأذكار للنووي ص(158).
(2) النكت الوفية بما في شرح الألفية (5/17).
المطلب الثاني : مرتبة الضعف
إن الضعف في أسانيد التفسير ناجم من أحد الأسباب الآتية : 

الأول : الرواة الذين يتهمون بسوء الحفظ والخلط والتوهم . 
الثاني : الرواة المتهمون بالكذب والوضع . 

الثالث : حذف الإسناد .

الرابع : حُطَّاب الليل في التفسير .

الخامس : كثرة الاعتماد على الصحف في التفسير .

السادس : التدليس .

وسنتكلم عن كل سبب على حده :

السبب الأول : الرواة الذين يتهمون بسوء الحفظ والخلط والتوهم .

هؤلاء الرواة هم أهل خير وصلاح ولكن ؛ضبطهم لما سمعوه أو حفظوه لا يرتقي ، لأن يؤخذ عنهم فهذا مالك يقول : ( أدركت بهذا البلد – يعني المدينة – مشيخة أهل فضل وصلاح يحدثون ما سمعت من أحد منهم شيئاً قط ، قيل : لِم ؟ قال : كانوا لا يعرفون ما يحدثون)(1) وهؤلاء  إنما يكتب عنهم للاعتبار ولتقوية بعضه ببعض . فحديثهم يمكن أن يرتقي عن درجة الضعيف إذا كان له متابعات وشواهد .

وقال الخطيب البغدادي عن أحمد بن حنبل أنه يقول :( ما حديث ابن لهيعة بحجة وإني لأكتب كثيراً مما أكتب أعتبر به ويقوي بعضه بعضا ).(2)
_______________
(1) إسعاف المبطأ (1/10).
(2) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (4/ 322).
وقال في موضع آخر : (وضرب لا يكون روايه متهماً بالوضع غير أنه عُرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول ، فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم) .(1)وهؤلاء ينقل التفسير عنهم وفي مثل هذا يتنزل قول يحيى بن القطان " تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث ثم ذكر ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيد(2) والضحاك ).(3)
وعلة ذلك أن " ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط".(4) وأيضاً يمكن أن يعتضد بطرق أخرى فينتفي عنهم سوء الحفظ والغلط .  وفي مثل هذا يعلم صحته من النقل أو اللغة . أما إذا لم يتقوى بالطرق المتعددة أو اللغة ولم يرتق إلى درجة الحسن . فإنه لا يؤخذ به في الأحكام ويصلح لذكره في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال .

فقد قال عبد الرحمن بن مهدي :( إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال ).(5)
_______________
(1) دلائل النبوة (1/ 34).
(2) جويبر بن سعيد:هو جويبر بن سعيد البلخي روى عن الضحاك ومحمد بن  واسع روى عنه الثوري وابن المبارك مات بين الأربعين إلى الخمسين ومائة  ينظر: الجرح والتعديل  (2 / 540),و تهذيب التهذيب (2 / 107).
(3) دلائل النبوة (1/ 36) .
(4) دلائل النبوة (1/ 37).
(5) دلائل النبوة (1/34).
ومن أمثلة الرواة الذين يعدون من هؤلاء في التفسير :

الضحاك وجويبر بن سعيد وليث بن أبي سليم مع اختلاف أئمة الجرح والتعديل في توثيقهم .
السبب الثاني : الرواة المتهمون بالكذب:
وهؤلاء يتشدد في النقل عنهم وإنما يكتب حديثهم لمعرفته فقط ".(1)
وكان مالك يقول : ( لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك ، لا يؤخذ من سفيه ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم –  ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث).(2) 

وقد وجد من الكذابين والمتروكين من أدخل في التفسير ماليس منه فقيض الله العلماء الربانيين الذين أبانوا كذبهم وفضحوا أمرهم وكان من أشهرهم: الكلبي وقد اعترف الكلبي بهذا فقال لأبي صالح:(كل ما حدثتك كذب).(3)
وقال شيخ الإسلام  ابن تيمية :( وأما الكلبي والسدي الصغير فمتروكان وكذلك مقاتل بن سليمان ).(4) 

بل حُكم على تفسيره بالكذب كما قال أحمد بن حنبل عنه :( تفسير الكلبي أنه كذب).(5)
_______________

(1)   الخبر الثابت (1/ 38).

(2)  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  (1 / 66).

(3)  أحوال الرجال (1/ 63).

(4)  تلخيص كتاب الاستغاثة (1/75).

(5)  المجروحين ( 2/ 254).

ولقد تجرأ أُناس على التفسير وقالوا على الله بغير علم  . قال ابن قيم الجوزية  لما تكلم على حديث فيه طعن في أخبار الأنبياء : ( وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله وإنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره ).(1)
السبب الثالث : حذف الإسناد :

إن حذف الإسناد من الأمور التي دخلت في التفسير وأثرت تأثيراً كبيراًفي أسانيد التفسير وأصبح النقاد من العلماء لا يقبلون الأثر التفسيري بدون إسناد وقد نبه على ذلك القرطبي فقال :( وشرطي في هذا الكتاب : إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله وكثيراً ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير  مبهماً لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث فبقي من لا خبرة له بذلك حائراً لا يعرف الصحيح من السقيم ومعرفة ذلك على  جسيم فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام والثقات المشاهير من علماء الإسلام ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب والله الموفق ).(2)
_______________
 (1) نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول ص 69.

(2)  تفسير القرطبي  (1 / 3).

ومن صور الحذف : أن يحذف من حدثه ، ويضيف إلى من فوقه ، أو يحذف معظم السند فلا يبقى منه إلا الصحابي أو التابعي والصحابي ، و لربما حذف السند كله .

وقد تصدى العلماء لذلك وبينوا هذا الخطر بشتى الطرق منها :

1- علماء الحديث فقد بينوا المرسل والمنقطع وغيره من الأحكام التي تختص بسقوط راوِ أو أثنين من السند .

2- نبه بعض المفسرين على من سلكوا ذلك الطريق . فقال الثعلبي في مقدمة تفسيره :( وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد ، ونقلت من الصحف والدفاتر ، وحررت على هوى الخواطر ، وذكرت الغث والسمين ، والواهي والمتين ، وليسوا في عداد العلماء ، فصنت الكتاب عن ذكرهم ).

3- التمحيص والتفتيش عن من حذف في السند في التفسير فأصبحت بعض الطرق بذلك صحيحة مثل : طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس  ومعلقات البخاري(1) في التفسير تتبعها ابن حجر في كتابه تغليق التعليق على صحيح البخاري . وغير ذلك كثير .
لكن الملاحظ أن حذف الإسناد بعد ما صنفت في التفسير كتب ذكرت التفسير المسند مثل : تفسير الخازن والدر المنثور للسيوطي . فإن ذلك لا يكاد يشكل خطراً على هذه التفاسير فيمكن أن يرجع إلى المتقدمين في التفسير المسند ويبحث فيه عن أصول تلك الآثار أما المشكلة فهي تكمن في عصر المتقدمين أثناء عصر التدوين وبعده بقليل ، فاختلط الحابل بالنابل وكثرت البدع ،والفرق ،والأهواء التي تؤدي بأصحابها إلى الهلاك والخسران وذلك هو الخسران المبين.

_______________
(1) المعلق في اصطلاح المحدثين : ما حذف من مبتدأ إسناد راوٍ أو أكثر ،  والمراد بأول السند من جهة الإمام الراوي وذلك مثل قول البخاري : وقال  مجاهد كذا ، ينظر:  النكت على مقدمة ابن صلاح  للزركشي (1/ 97).

السبب الرابع : المفسرون الذين يتولعون بكل صحيح وسقيم حمالة الحطب(1) 

قد وجد من المفسرين الذين ألفوا كتباً في التفسير حُطّاب ليل لا يميزون الصحيح من السقيم . ولا يتحرون الصحيح ولا يبينون الضعيف، بل افتتنوا بعشق كل ماهوغريب وعجيب فربما صدقهم الجُهال في ذلك. مما جعل كتب التفسير تبدو للباحث أنها تحتوي على الأسانيد الضعيفة فقط. وقد حوت بعضاً من كتب التفسير في طياتها كثيراً من الأحاديث الضعيفة ,والموضوعة, والإسرائيليات التي فيها نكارة شديدة بالإضافة إلى ماحوته من العجائب والغرائب. ومن الذين ألّفوا في التفسير وذكر عنه أنه حاطب ليل : الثعلبي فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية :( والثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع ).(2)وممن وُجِد في تفسيره ذلك أيضاً الواحدي ,والزمخشري, والقشيري مما في كتبهم الضعف الكثير.(3)وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفاسيرهم :( وإذا كان تفسير الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير مالم يجز معه الاعتماد على مجرد عزوه إليها فكيف بغيره كـتفسير أبي القاسم القشيري وأبي الليث السمرقندي وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر ونحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب مع أن هؤلاء المصنفين أهل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة ولكنهم كما قال مالك أدركت في هذا المسجد سبعين شيخاً كل له فضل وصلاح ودين ولو ائتمن أحدهم على بيت مال لأدى فيه الأمانة يقول أحدهم حدثني أبي عن جدي عن رسول الله – صلى الله عليه 
_______________
 (1) حمالة الحطب : حامل الحطب هذا من استعمالات يحيى بن معين في تجريح النضر بن منصور الباهلي ، ينظر:  تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر ص47).
(2) مجموع الفتاوى (13/ 354).

(3) تلخيص كتاب الاستغاثة (1/79).

وسلم – ما نأخذ عن أحد منهم شيئاً).(1)
 وقال في موضع آخر :( ومثل هذا لا يرويه إلا أحد الرجلين رجل لا يُميز بين الصحيح والضعيف والغث والسمين وهم جمهور مصنفي أهل السير والأخبار وقصص الأنبياء كالثعالبي والواحدي والمهدوي والزمخشري وعبد الجبار بن أحمد وعلي بن عيسى الرماني وأبي عبد الله ابن الخطيب الرازي وأبي نصر ابن القشيري وأبي الليث السمرقندي وأبي عبد الرحمن السلمي والكواشي الموصلي وأمثالهم من المصنفين في التفسير فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم ولا لهم خبرة بالمروي والمنقول ولا لهم خبرة بالرواة النقلة بل يجمعون فيما يروى بين الصحيح والضعيف ولا يُميزون بينهما لكن منهم من يروي الجميع ويجعل العهدة على الناقل كالثعلبي ونحوه ومنهم من ينصر قولاً أو جملةً إما في الأصول أو التصوف والفقه بما يوافقها من صحيح أو ضعيف ويرد ما يخالفها من صحيح وضعيف),(2)بل كان هذا الوصف في عصر التابعين قد أطلق على من عرف بالتفسير أمثال : قتادة قال الشعبي عن قتادة : (ذاك حاطب ليل).(3)وابن جريج : قال عنه مالك : (كان ابن جريج حاطب ليل).(4)
وسعيد بن بشير قال عنه سعيد بن عبد العزيز الدمشقي : (كان علمه التفسير ، خُذ عنه التفسير ، ودع ما سوى ذلك ، فإنه كان حاطب ليل).وأصبحت ظاهرة عامة عند المفسرين فقد قال القرطبي نقلاً عن القاضي عياض عندما تكلم على حديث ليس بصحيح:( إنما أُولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب ، المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم ).(5)
______________
(1) تلخيص كتاب الاستغاثة (1/ 59).

(2) تلخيص كتاب الاستغاثة(1/73).
(3) الكامل في ضعفاء الرجال (1/55) وتهذيب التهذيب (8/ 317).
(4) علل ابن أبي حاتم (1/1).                        (5) تخريج أحاديث الكشاف (2/ 393).
وكلام القاضي عياض هذا ليس على إطلاقه طبعاً فهناك المحررون من أهل التفسير فلا ريب في ذلك ولا شك وإنمايدل على كثرة من ينتهج هذا النهج من المفسرين .

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الذين ينقلون التفسير ويحررون ما ينقلون : 

( ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره فلا بدمن تصحيح النقل مثل تفسير محمد بن جرير الطبري الذي ينقل فيه كلام السلف بالإسناد وليعرض عن تفسير بقي بن مخلد الأندلسي, وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الشامي, وعبد بن حميد الكشي وغيرهم إن لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحاق بن راهويه وتفسير الإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وآثار الصحابة والتابعين كما هو أعلم الناس بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – وآثار الصحابة والتابعين في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم ).(1)
السبب الخامس : كثرة الاعتماد على الصحف في التفسير :

لقد كان انتشار كتب التفسير في عصر التدوين له الأثر البالغ . في توفر صحف منه في أيدي الناس فأصبح البعض يروي منها بعضهم بسماع وبعضهم بغير سماع . ولقد انتقد النقاد من علماء الحديث الرواية من الكتب؛إذ أنها قد احتوت على الصحيح والسقيم . فقد قال المغيرة بن مِقسم : إنما أبو صالح صاحب الكلبي يعلم الصبيان ويضعف تفسيره قال : ( كتب أصابها ).(2) 
فضعف تفسير أبي صالح بسبب أنه تلقاه من كتب بل أن هناك من تكلم على تفسير مجاهد بسبب ذلك . فقد قال أبو بكر بن عياش : قلت للأعمش  : ما لهم  يتقون تفسير مجاهد ؟ قال : كانوا يرون أنه يسأل
_______________
(1) دقائق التفسير (2/479).
(2) العلل رواية المروذي (1/140) .
أهل الكتاب قال : وقال غير أبي بكر كانوا يرون أن مجاهد يحدث عن صحيفة جابر فالاعتماد على الصحف قد أدى إلى ثلاثة أمور طرأت على أسانيد التفسير هي: 

1- التحريف :
 وهو العدول بالشيء عن جهته ، وحُرف الكلام تحريفاً عدل به عن جهته ، وقد يكون بالزيادة فيه أو النقص منه.(1) وسُئل الإمام مالك أيؤخذ عن من لا يحفظ وهو ثقة صحيح أتؤخذ عنه الأحاديث ؟ قال : لا فقيل له : يأتي يكتب فيقول قد سمعها وهو ثقة أتأخذ عنه الأحاديث . قال : أخاف أن يُزاد في كتبه بالليال .فبين مالك أن الصحف يمكن أن يزاد فيها .
2- التصحيف :

هو تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخط.(2) فقد قال:أحمد بن حنبل عن ورقاء بن عمر(3):( وهو يصحف في غير حرف وكأنه ضعفه في التفسير).(4) وقال أحمد بن حنبل :( كان وكيع يحفظ عن المشايخ ، وعن الثوري ، أو لم يكن يصحف ، وكل من كتب يتكل على الكتاب فيصحف ).(5) وقد أرشد ابن كثير إلى بيان كثرة وقوعه في الأسانيد عامة فقال :( وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف 
______________  

(1) تصحيفات المحدثين (1/39).
(2) تصحيفات المحدثين (1/ 39).
(3) ورقاء بن عمر: ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر الخوارزمي سمع عمرو بن دينار وابن أبي نجيح روى عنه شعبة وشبابة ومحمد بن يوسف  توفي ورقاء سنة نيف وستين ومائة. ينظر:التاريخ الكبير  (8 / 188),و    تذكرة الحفاظ (1 / 169).
(4) تهذيب التهذيب ( 11/ 101).
(5) مسائل الإمام أحمد(2/225).
ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك ).(1) لذا كان الأئمة يعيبون على من يأخذ علمه من الكتب والصحف دون أخذه وتلقيه من الشيوخ.
 3- الإرسال :
هو ما انقطع إسناده بأن يكون من رواته من لم يسمعه ممن فوقه.(2) فهذا الأمر ظاهر جداً فنجد أن  المفسر يأخذ صحيفة في التفسير يروي منها وهو لم يسمع من صاحبها مثل عطاء بن دينار قال عنه أبو حاتم :( صالح الحديث إلا أن التفسير أخذه من الديوان وكان عبد الملك بن مروان سأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن فكتب سعيد بهذا التفسير فوجده عطاء بن دينار في الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير).(3) وكذلك تفسير ابن جريج وابن نجيح ، قال ابن حبان :( ابن أبي نجيح نظير ابن جريج في كتاب القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في التفسير ، رويا عن مجاهد من غير سماع).(4)
______________
(1) اختصار علوم الحديث ص 116.

(2) فتح المغيث شرح ألفية  الحديث (1/136).

(3) تهذيب التهذيب (7/ 179).
(4) ميزان الاعتدال (2/ 527) .

العمل بالحديث الضعيف :

ويدخل تحت هذا الأحاديث التي في التفسير وقد أجاز كثير من المحدثين جواز العمل بالضعيف . ولكن بشروط . قال السخاوي : (وقد سمعت شيخنا ( يعني ابن حجر ) يقول وكتبه لي بخطه : إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة : الأول : متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفراد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه . الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً . الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – ما لم يقل).(1)
ونقل عن الإمام أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره.(2)
رواية بعض كبار الأئمة عن الضعفاء في التفسير : 

قد روى بعض كبار الأئمة عن الضعفاء في التفسير وذلك لأسباب منها:
1- أنهم رووا عنهم ليعرفوا الضعيف ، وليبينوا ضعفه لئلا يلتبس بالصحيح . فهذا ابن جريج لم يقصد الصحة وإنما ذكر ما روى في كل آية من الصحيح والسقيم.(3)
_______________
 (1) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص (195).
(2) المقنع في علوم الحديث ص( 104).
(3) الإرشاد في معرفة علماء الحديث ( 1/398).

2- أن  تفسير الضعفاء يروى  للاعتضاد والمتابعة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :( وكثير من الناس لا يحتج بروايته المفردة إما لسوء حفظه وإما لتهمة في تحسين الحديث . وإن كان له علم ومعرفة بأنواع ن العلوم ولكن يصلحون للاعتضاد والمتابعة كمقاتل بن سليمان).(1)
3- تفسير الضعفاء يكون فيه الصحيح والسقيم والباطل فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض ، وذلك سهل عليهم معروف عندهم . وبهذا احتج سفيان الثوري حين نهى عن رواية الكلبي ، فقيل أنت تروي عنه فقال :( أنا أعلم صدقه من كذبه ).(2)وأيضاً إن تفاسيرهم ألفاظ تشهد بها لغة العرب وإنما عملهم الجمع والتفريب فقط ذكر ذلك البيهقي .(3) 
4- اشتهارهم واختصاصهم في التفسير ، وقد ميز أئمة الحديث بين الرواية في الحديث والرواية في التفسير . فهذا جويبر بن سعيد قال عنه أحمد بن سيار المروزي(4):( جويبر بن سعيد كان  من أهل بلخ وهو صاحب الضحاك وله رواية ومعرفة بأيام الناس وحاله حسن في التفسير وهو لين في الرواية).(5) 
_______________
 (1) منهاج السنة النبوية (1/ 25).
(2) شرح صحيح مسلم (1/62).
(3) دلائل النبوة (1/   37   ).
(4) احمد بن سيار المروزي: أحمد بن سيار بن أيوب الحافظ الفقيه أبو الحسن المروزي. سمع عبدان بن عثمان وعفان بن مسلم. حدث عنه محمد بن نصر المروزي, والنسائي وكان من الجماعين للحديث والرحالين فيه مع التيقظ والإتقان والذب عن المذهب والتضييق على أهل البدع مات سنة 268ه . ينظر الجرح والتعديل - (2 / 53),و تذكرة الحفاظ - (2 / 107)
(5)تهذيب التهذيب (2/ 107) .

وكذلك علي بن أبي طلحة قال عنه الإمام أحمد:( له أشياء منكرات).(1) 
 وقال في موضع آخر :( بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة ، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ماكان كثيراً).(2)
5- يرون في فضائل السور الموعظة وغيرها إذ أجاز بعض المحدثين ذلك ما لم يكن موضوعاً . قال النووي :( أنهم قد يرون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب ، وفضائل الأعمال ، والقصص ، وأحاديث الزهد ، ومكارم الأخلاق ، ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام ، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه ورواية ما سوى الموضوع منه ).(3)
الوضع في التفسير :

إن الله – عز وجل – قيّظ لهذه الأمة رجال نقلوا لنا القرآن والسنة نقلاً صحيحاً ، فقدظهر أقوام عطرت سيرتهم وصفت مشاربهم فأدوا الأمانة وبذلوا غاية الجهد في إبراز ذلك الكنز الثمين ؛ولكن أعداء الإسلام يحاولون على مر السنين النيل من هذا الدين وبذل الغالي والنفيس في سبيل صد الناس عن دين الله. وما حادثة قتل عمر بن الخطاب عن ذلك ببعيد, ثم فتنة مقتل عثمان – رضي الله عنهما – ومنذ ذلك التاريخ بدأ من يحاول الوضع والكذب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والصحابة ثم الفتنة التي  وقعت بين علي ومعاوية – رضي الله عنهما – فأخذ الوضع يزداد في الحديث والسيرة والروايات التفسيرية . وقد نشأت ظاهرة الوضع في الحديث ثم ظهرت تبعاً لذلك في التفسير.

_______________
(1) تهذيب التهذيب (7/ 298)

(2) فتح الباري (8/ 438).
(3) شرح صحيح مسلم (1/62).
فقد كان المختار(1) يعطي الرجال الألف دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديثًا؛حتى استفحل الأمر واضطر البعض إلى كتابة الحديث . فهذا الإمام الزهري يقول : ( لو لا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حديثاً ولا أذنت في كتابته ). وتميزت ظاهرة الوضع في التفسير بعدة أمور وهي :  
1 - الوضوح والإبانة في الوضع فتجد أن  بعض الوضاعين لم يفلحوا في طريقتهم فأحاديث فضائل السورة التي وضعت ظاهرة للعيان لا تحتاج إلى جهد أو زيادة تنقيب وتفتيش عنها ناهيك عن بعض الإسرائيليات التي فيها من الغرائب والعجائب ما تكون محالة في التفسير وكذلك ما حوته كتب التفسير من تفاسير تعضد الشيعة        بشأن علي – رضي الله عنه – والحسن والحسين -  رضي الله عنهما - .وهذا الأمر ليس على إطلاقه فهناك أمور في التفسير تحتاج إلى الكشف والتمحيص عنها لتبين زيفها فالغالب في تلك الموضوعات مما يتبين كذبه عقلاً ونقلاً .ولله در شيخ الإسلام  ابن تيمية عندما قال :( وأما أهل العلم الكبار أهل التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري وبقي بن مخلد وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وأمثالهم فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات دع من هو أعلم منهم مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه بل ولا يذكر مثل هذا عند ابن حميد ولا عبد الرازق مع أن عبد الرزاق كان يميل إلى التشيع ويروي كثيراً من فضائل علي وأن كانت ضعيفة لكنه أجل قدراً من أن يروي مثل هذا الكذب الظاهر.
_______________ 
(1) المختار : المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، كان والده الأمير أبو عبيد بن  مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عنزة بن عوف بن ثقيف قد أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نعلم له صحبة. ينظر: سير  أعلام النبلاء (3 / 538),و تاريخ الطبري (5 / 56).

وقد أجمع أهل العلم بالحديث إلى أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي والنقاش والواحدي وأمثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يروونه من الحديث ويكون 
ضعيفاً بل موضوعاً فنحن لو لم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخرى لم يجز أن نعتمد عليه لكون الثعلبي وأمثاله رووه فكيف إذا كنا عالمين بأنه كذب وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يبين كذبه عقلاً ونقلاً ).(1)
2- الوضع على ابن عباس : نقل الوضاعون عن ابن عباس أشياء لم تصدر منه – رضي الله عنه – وذلك لِما له من مكانة علمية رضي الله عنه وخاصة في التفسير فهو ترجمان القرآن . فكثر الوضع عليه ونقلت عنه أقوال باطلة في التفسير لايصح نسبتها إليه قال  شيخ الإسلام ابن تيمية :( ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره).(2)
3- نشاط الوضع في التفسير :

نشط  الوضع في التفسير وخاصة في الفضائل بل عُد بعض المفسرين من الوضّاعين كوهب بن منبه ، والنقاش ومقاتل بن سليمان . عدّهم ابن الجوزي في كتابه الموضوعات.( 3)
_______________

(1) منهاج السنة النبوية (7/ 5) .

(2) دقائق التفسير(2/497).

(3) ينظر: الموضوعات (1/8،9).

حيث قال :( فهذا أبو عصمة نوح ابن أبي مريم(1) يتعقب سور القرآن واحدة واحدة فيلصق بكل سورة فضيلة ، ويرتب لها فائدة ، ويضع فيها حديثاً ينسبه إلى الرسول زوراً بعد أن يصنع له سنداً ينتهي في غالب ما وضع إلى ابن عباس ، ثم إلى النبي – عليه الصلاة والسلام – عن طريق عكرمة بن أبي جهل . كما كان أحياناً يرفع إلى أبي بن كعب وسواه . والعجب منه ومن أمثاله . لا يرى أنه وقع في إثم بما فعل ! اسمع إليه يدفع عن نفسه اللوم حين عوتب فيقول : لما رأيت اشتغال الناس بفقه أبي حنيفة ، ومغازي محمد بن إسحاق ، وأنهم اعرضوا عن القرآن ، وضعت هذه الأحاديث حسبة لله تعالى كذلك وهب بن منبه . أسلم بعد يهودية ، وكان يضع الحديث في فضائل الأعمال).(2) 
       وقال في موضع آخر :( ونشط وضاعون آخرون يضعون وينسبون ما وضعوا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زوراً في فضائل من أحبوا ، ومثالب من أبغضوا ، ثم زيفوا لها الأسانيد أيضاً كيلا يتطرق إليها الشك

_______________
 (1) نوح بن أبي مريم: نوح بن أبى مريم أبو عصمة المروزى قاضى مرو روى  عن الأعمش, وابن جريج روى عنه شعبة ,وعبد الرحمن بن علقمة المروزى. مات سنة هـ173.ينظر: الجرح والتعديل (8 / 484) ,و المجروحين(3 /  48).
(2) الموضوعات (1/8).
أو ينكشف الزيف . وأسرف في ذلك جماعات ، كأمثال النقاش والقطيعي(1) والثعلبي إلى أن قال : وسواهم فيما وضعوا من مناقب وفضائل أبي بكر الصديق وعمر وعثمان ومعاوية – رضي الله عنهم – ).(2)
أحوال الوضع  في التفسير :

تنقسم أحوال الوضع في التفسير إلى ثلاثة أقسام هي : 

1- الوضاعون الذين يختلقون الكذب وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

1-  قسم لا يرى أصحابه في ذلك شيء بل يعتقدون أن في ذلك أجر مثل نوح بن أبي مريم عند وضع فضيلة لكل سورة( وهم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة فيما زعموا فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم).(3) 
ب- قسم يتعمد أصحابه الكذب لإفساد عقائد المسلمين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( أن مبدأ ضلال الإسماعيلية والنصرانية وغيرهم من الزنادقة الملاحدة المنافقين تصديق الرافضة في أكاذيبهم التي يذكرونها في تفسير القرآن والحديث ).(4)
_______________

(1)  القطيعي: هو أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعى، يروى عن إسحاق و  إبراهيم الحرميين و عبد اللّه بن أحمد ابن حنبل و غيرهم حدث عنه  الدارقطني، وابن شاهين، مات سنة 368هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (16 / 211),و إنباه الرواة على أنباه النحاة  (2 / 129).
(2) الموضوعات (1/8).
(3) المقنع في علوم الحديث (1/ 238).
(4) منهاج السنة النبوية (4/3).
ج-  قسم أصحابه من أهل الأهواء والبدع وضعوا أحاديث نصرةً لمذهبهم أو  ثلباً لمخالفهم . قال: شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعد ماتاب انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيرنا له حديثاً".(1)
قال الحافظ العراقي:(لما تكلم عن الوضَّاعين في فضائل القرآن :" وأما مالم يبرز سنده – أي حديث أبي الطويل في فضائل قراءة سور القرآن سورة سورة – وأورد بصيغة الجزم فخطؤه أفحش كالزمخشري).(2)
2- الناقلون للموضوعات الذين ينقلون كل صحيح وسقيم ( حُطاب الليل ):

وقد انقسم هؤلاء إلى فريقين :

1- فريق ينقل الموضوعات في التفسير ويجعل العهدة على الناقل وهم في الأصل أهل خير وصلاح كالثعلبي والواحدي .

ب-  فريق ينقل الموضوعات في التفسير وينتصر بتلك الموضوعات في الأصول وغيرها ويرد ما يخالفه من صحيح وضعيف كأبي القاسم علي بن الطاهر والزمخشري . 
وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن قصة آدم وما روي فيها فقال :( وإنما ذكر هذا وأمثاله من يجمع الموضوعات الكثيرة والأكاذيب العظيمة ) إلى أن قال : (ومثل القاضي عياض بن موسى البستي مع علمه وفضله ودينه أنكر العلماء عليه كثيراً مما ذكره في شفائه من الأحاديث والتفاسير التي يعلمون أنها من الموضوعات والمناكير مع أنه قد أحسن فيه وأجاد بما فيه من تعريف حقوق خير العباد وفيه من الأحاديث الصحيحة والحسان ما يفرح به كل من عنده إيمان)(3) . 
______________
(1) توجيه النظر إلى أصول الأثر  (2 / 559).

(2) شرح التبصرة والتذكرة (1/96).

(3) تلخيص كتاب الاستغاثة(1/ 58،59)
مجرد عزوه إليها فكيف بغيره كتفسير أبي القاسم القشيري وأبي الليث السمرقندي وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر ونحوه ما يعلم أنه 
3- الناقلون  للموضوعات الذين لم يقصدوا الوضع وإنما حصل لهم الوهم.

وهو أخفاها بل ربما كانوا ثقات ولكن اختلط في آخر عمره .قال السخاوي قال شيخنا(1): ( وأخفى الأصناف من لم يتعمد الوضع مع الوصف كمن يغلط فينسب إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – كلام بعض الصحابة أو غيرهم وكمن ابتلي بمن يدرس في حديثه ما ليس منه).(2) إلى أن قال :( وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه أو في بصره فيروي ما ليس من حديثه غالطاً فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد ).(3) ثم ذكر السخاوي أمثلة على ذلك من ذلك:

حديث ( المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء) وقال عنه أنه لا يصح رفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بل هو من كلام الحارث بن كلدة(4) طبيب العرب أو غيره.ومع ذلك فقد ورد ذلك الحديث الموضوع منسوباً إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – في التفاسير الآتية :

1- تفسير القرطبي :فقد أورد مقولة: " المعدة بيت الأدواء والحمية رأس كل دواء وأعط كل جسد ما عودته".(5) منسوبة إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-.
_______________
(1) المقصود الحافظ العراقي صاحب الألفية في الحديث .
(2) ،(3) فتح المغيث (1/ 265).
(4) الحارث بن كلدة:هو الحارث بن كلدة بن عمر بن علاج الثقفي طبيب العرب فِي وقته أصله من ثقيف من أهل الطائف رحل إِلَى أرض فارس وأخذ الطب عن أهل تِلْكَ الديار من أهل جند يسابور وغيرها فِي الجاهلية وقبل الإسلام ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة  (1 / 595)، و أخبار العلماء بأخيار  الحكماء  (1 / 73).
(5) تفسير القرطبي (7/ 192).
2- النسفي قال في تفسيره :(وهي قوله عليه السلام " المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته").(1)
3- الثعلبي قال في تفسيره : فقال علي : جمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الطب في ألفاظ يسيرة قال : وما هي ؟ قال : قوله :" المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته".(2)
4- ابن الجوزي قال في تفسيره : ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭼ [الأعراف: ٣١]  قال النصراني ولا يؤثر عن نبيكم شيء من الطب ،فقال :( قد جمع رسولنا علم الطب في ألفاظ يسيره قال : وما هي؟ "قال المعدة بيت الداء ، والحمية رأس الدواء").(3)
ولا يتفطن لذلك إلا الجهابذة من النقاد . فهو ليس بيّن مثل ما يرويه الرافضة(4) وغيرهم فيسهل معرفةواضعه وكذبه بل يحتاج إلى دقة وتمحيص لسندة, وتتبع لأحوال الرواة من جرح وتعديل .
مظان الموضوعات في التفسير :

إن المتتبع لأقوال العلماء والمستطلع لكتب التفسير يستطيع نوعاً ما أن يعرف أغلب مظان الموضوعات في كتب التفسير فلعل من أبرزها:
1- الفضائل : ويوجد فيه من الموضوعات الشيء الكثير . سواءً كانت فضائل الأعمال أو الزمان أو المكان أو الأشخاص .

_______________ 
(1) تفسير النسفي (1/ 367).
(2) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/ 230).
(3) زاد المسير في علم التفسير (2/ 471).
(4) الرافضة: هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- ويسبونهم، ويتنقصون ويكفرون الأئمة إلا أربعة: علي، وعمار، والمقداد، وسلمان ينظر: أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية (3 / 1189).    .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لما ذكر أن الوضاعين من أهل البدع والغلو يرون الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء قال :( وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل( الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ).(1)ناهيك عن  ما قيل في علي – رضي الله عنه – والحسن والحسين رضي الله عنهما.

2- القصص: وهذا باب تُوسع فيه وكان المدد في ذلك من الإسرائيليات . قال ابن كثير لما تكلم عن قصة ملكة سبأ :( والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب ، مما وجد في صحتهم ، كروايات كعب ووهب ، سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل ، من الأوابد والغرائب والعجائب ، مما كان وما لم يكن ، ومما حُرِف وبُدل ونُسِخ).(2)
3- أخبار الأنبياء : فالأخبار التي تتكلم عن صفات الأنبياء سواءً الخَلقية أو الخُلقية كثير منها ليس بصحيح بل كثر الوضع في مثل تلك الأخبار من ذلك : حديث عوج بن عنق الطويل(3) الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء فإنهم يجترؤون على هذه الأخبار فإن في هذا الحديث  أن طوله كان ثلاثة ألاف ذراع وثلاث مئة وثلاثٌ وثلاثين وثلثاً وأن نوحاً لما خوفه الغرق قال له احملني في قصعتك هذه وأن الطوفان لم يطل إلى كعبه وأنه خاض البحر فوصل إلى حجزته وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس وأنه قلع صخره عظيمة على قدر عسكر موسى وأراد أن يرضخهم بها فقورها الله على عنقه مثل الطوق.
_______________

(1) مجموع الفتاوى  (13 / 354).
(2) تفسير ابن كثير (6/ 197) .
(3) عوج بن عنق : قيل ولد في منزل آدم، وعاش إلى زمن موسى ويحكى عن خلقه شناعة وأمه عنق بنت آدم لصلبه ، ينظر: سمط النجوم العوالي في أبناء(1/53). 
وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله وإنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره ).(1)
إن  الموضوعات في التفسير كثيرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة ، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة).(2)
4- أسباب النزول : قد دخل الوضع في أسباب النزول لآيات فينبغي التفطن لذلك وقد نبه العلماء على تلك الموضوعات في أسباب النزول ومن أمثلة ذلك :

1- فمن ذلك ما روي في سبب نزول قوله تعالى : ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ      ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ [البقرة:14 ] فقد روي عن ابن عباس : أنها نزلت في عبد الله بن أبي طلحة ، حينما خرجوا ذات يوم ، فاستقبلهم نفر من الصحابة ، فقال ابن أبي : انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم ، فأخذ بيد الصديق ، فقال : مرحباً بالصديق : سيد بني تميم ، وثاني رسول الله في الغار . وأخذ بيد عمر فقال مرحباً بالفاروق ، ثم أخذ بيد علي ، فقال : مرحباً يا ابن عم النبي وختنه ، سيد بني هاشم ما خلا رسول الله !! ثم افترقوا ، فقال ابن أبي لأصحابه : انظروا كيف أرد هؤلاء ، فإذا قابلتموهم فافعلوا مثل ما فعلت .وهو من رواية السدي ،أي الصغير ، عن الكلبي عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : هو سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب ، 
_______________
(1)  نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول (1/ 68،69).

(2) مقدمة التفسيرص(68).
وآثار الوضع لائحة عليه ، وسورة البقرة : نزلت في أوائل الهجرة ، وزواج علي بفاطمة كان في السنة الثانية.(1)
- نزول قوله تعالى : ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [الإنسان:1 ]  في علي قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( أما نزول هل أتى في علي فمما اتفق أهل العلم بالحديث على أنه كذب موضوع وإنما يذكره من المفسرين من جرت عادته بذكر أشياء من الموضوعات.(2)

3- سبب نزول قوله تعالى: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [المائدة:55 ]  قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه وأن علياً لم يتصدق بنجاته في الصلاة وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع).(3)
أسباب الوضع في التفسير :

قد كانت هنالك أسباب برزت أدت إلى نشوء وظهور الوضع في التفسير منها :

1- الخلافات السياسية :
 وكانت هذه الخلافات هي المنطلق الذي ينتصر لأجله الوضاعين . وذلك بعد مقتل عثمان – رضي الله عنه – فتجد أن الوضاع يريد أن ينتصر لخليفة على الآخر باختلاق ما لم يصح من الآثار سواءً كان يتعلق بالحديث أو التفسير .
2- الخلافات المذهبية :
 وهذا يبدو واضحاً وجلياً . فالخوارج مثلاً ينتصرون لمذهبهم بآثار موضوعة . وما يفعله المعتزلة في تفاسيرهم من ذلك ببعيد . وكذلك الشيعة والخوارج وتمادى القوم في ذلك . 

_______________
(1) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ( 1/ 396).

(2) منهاج السنة النبوية ( 7/ 4).

(3) منهاج السنة النبوية (7/ 4).
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ، ثم القرامطة ، وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك ، وتفاقم الأمر في الفلاسفة(1) ، والقرامطة(2) ، والرافضة ، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه).(3) 

3- الوعظ والتذكير :

فكان الوضع في التفسير أقرب إلى المقصود لأنه يتعلق بكتاب الله – عز وجل – فهذا أحد الوضاعين يقل لأبي عصمة ابن أبي مريم : من أين لك ؟

عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ، وليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال : إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن ، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة  ومغازي ابن إسحاق ، فوضعت هذا الحديث حسبه".(4)
4- الزندقة والطعن في الإسلام :

 ما زال أعداء الإسلام يتربصون بهذا الدين ويحاولون  أن يولجوا فيه ما ليس منه ليصدوا الناس عن دين الله ويشككونهم في المصادر التي يستقون منها  لمعرفة دينهم
_______________

(1) الفلاسفة: هم حكماء اليونان ينظر: الصفدية (2 / 325).
(2) القرامطة: هم النصيرية، أو بعضهم حيث عد القرامطة من ألقابهم سموا بهذا  الاسم نسبه إلى داعية من دعاتهم اسمه حمدان بن الأشعت الشهير بقرمط من سواد العراق المتوفى سنة 278 هـ ينظر: مجموع الفتاوى (35/ 43).

(3) مجموع الفتاوى(13/359).

(4) الموضوعات (1 / 41).

وهما :الكتاب, والسنة . وقد كان ذلك في القرون الأولى منذ مقتل عثمان – رضي الله عنه – وقد سطر لنا التاريخ هذا فقال ابن الأثير:( فولي بعده عثمان – أي بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه – فزاد في الفتوحات ، واتسعت مملكة الإسلام ، فلما قتل وولي بعده أمير المؤمنين علي قام بالأمر أحسن قيام ، فلما يئس أعداء الإسلام من استئصاله بالقوة أخذوا في وضع الأحاديث الكاذبة وتشكيك ضعفه العقول في دينهم ، بأمور قد ضبطها المحدثون ، وافسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه ).(1)
ولا زال هذا الخطر قائماً حتى يومنا هذا فينبغي أن يُتصدى لهم ويُبين بطلان ما صنعوا.

5- الإسرائيليات: 
فتحت الإسرائيليات باباً من أبواب الكذب والوضع في كتب التفسير خاصة وأن هناك سهولة في إيرادها ليس كما في الحديث ، فظن كثير من الناس بصحة تلك الإسرائيليات المنتشرة في كتب المفسرين . مع ما تحمل بعضها من تشويق في القصص والأوصاف والغرائب ومعلوم تلهف الناس وراء ذلك.

وقد نسب إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وإلى الصحابة والتابعين كثير من الإسرائيليات في بدء الخلق والمعاد وأخبار الأمم الماضية وقصص الأنبياء وغيرها . وهي أخبار منقولة عن أهل الكتاب وقد حوت كثيراً من الأباطيل والخرافات . قال ابن خلدون عن ذلك :( فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم ، وأصلها – كما قلنا – عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ، ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقوله من ذلك ).(2)
_______________
(1) الكامل في التاريخ (3/ 378). 

(2) تاريخ ابن خلدون  (1 / 439).
6- قصد الغرابة على الناس.

تسابق في هذا الأمر بعض من المفسرين والمؤرخين ؛ ليشدوا انتباه الناس لهم قال ابن قيم الجوزية:(إنك تجد عند كثير من المعروفين بالتفسير من رد كثير من ألفاظ القرآن عن العموم إلى الخصوص نظير ما تجده من ذلك عند أرباب التأويلات المستنكرة ومتى تأملت الحال فيما سوغوه من ذلك وجدتها عائدة من الضرر على الدين بأعظم مما عاد من ضرر كثير من التأويلات وذلك لأنهم بالقصد إلى ذلك فتحوا لأرباب التأويلات الباطلة السبيل إلى التهافت فيها فعظمت بذلك الجناية من هؤلاء وهؤلاء على الدين وأهله. وتجد الأسباب الداعية للطائفتين قصد الإغراب على الناس في وجوه التفسير والتأويل وادعاؤهم أن عندهم منها نوادر لا توجد عند عامة الناس لعلمهم أن الأمر الظاهر المعلوم يشترك الناس في معرفته فلا مزية فيه والشيء النادر المستظرف يحل محل الإعجاب وتتحرك الهمم لسماعه واستفادته لما جبل الناس عليه من إيثار المستظرفات والغرائب وهذا من أكثر أسباب الأكاذيب في المنقولات والتحريف لمعانيها ونحلتها معاني غريبة غير مألوفة وإلا فلو اقتصروا على ما يعرف من الآثار وعلى ما يفهمه العامة من معانيها لسلم القرآن والسنة من التأويلات الباطلة والتحريفات).(1)
ما يعرف به الوضع في التفسير :

للوضع في التفسير علامات ودلائل يستدل بها المفسر على أن هذا الأثر التفسيري موضوع ليس بصحيح  منها:
1- نقد العلماء : إن الإطلاع على نقد العلماء لكتب التفسير والمفسرين . يعطي للمفسر صورة واضحة , لما في ذلك الكتاب من موضوعات أويلزم الحيطة والحذر عندما يمر على أثر تفسيري ينسب إلى من وصف بالكذب والترك من المفسرين ومن أمثلة ذلك : " ما يرويه مقاتل بن سليمان الخرساني البلخي المفسر فإنه كذاب كان 
_______________

 (1) الصواعق المرسلة (2/693،694).

يسأل أهل الكتاب والنصارى ويفسر بذلك وهو القرآن مشهور بالكذب".(1)
وقد قال أحمد بن حنبل :( المشهورون بالكذب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أربعة مقاتل بن سليمان ).(2)
وأمثال ما ينقله الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل السورة فقد ثبت باتفاق أهل العلم أنه موضوع .ويدخل في ذلك الكتب التي تحدثت عن الموضوعات والوضاعين.

2- إقرار الواضع على نفسه :  كما أقر بعض الزُهاد بذلك في فضائل سور القرآن .أمثال : أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي قال : ( إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ، ومغازي محمد بن إسحاق ، فوضعت هذا الحديث حسبه).(3)وكذلك ميسرة بن عبد ربه(4) لما سئل عن ذلك قال : ( رأيت الناس انصرفوا عن القرآن ، فوضعتها أرغب الناس فيها).(5)
3- مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة فإذا تبين أن ذلك الأثر التفسيري يخالف لما ثبت في كتاب الله والسنة الصحيحة فإنه لا شك أنه موضوع مثل الأحاديث التي ترد في إمامة علي في تفاسير الشيعة .

_______________

(1) التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (1/ 271).
(2) التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (1/272).
(3) شرح التبصرة والتذكرة ( 1/96).
(4) ميسرة بن عبدربة: ميسرة بن عبدربه البصري التراس روى عن الثوري والاوزاعي ومالك بن انس روى عنه مجيب بن غياث وكان يضع الحديث وضعا ينظر: الجرح والتعديل (8 / 254),و كتاب الضعفاء والمتروكين  (1  / 22).
(5) المجروحين  (1 / 64).
4- فساد المعنى : ويتبين ذلك إذا ناقض حدثاً تاريخياً مشهور أو تصادم مع مسلمات في أصول التفسير وعلومه والسيرة ومن أمثلة ذلك: 
ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن قال أن قارون كان يعمل الكيمياء من المفسرين . حيث قال :( فإن قارون يعمل الكيمياء ). قلت : وهذا أيضاً باطل فإنه لم يقله عالم معروف وإنما يذكره مثل الثعلبي في تفسيره عمن لا يسمى .

وفي تفسير الثعلبي الغث والسمين فإنه حاطب ليل ولو كان مال قارون من الكيمياء لم يكن له بذلك اختصاص فإن الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون والله سبحانه قال: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ ﭼ [القصص:76]Dفأخبر أنه آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة والكنوز إما أن يكون هو كنزها كما قال ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [التوبة:34 ]. وإما أن يكون اطلع على كنائز مدفونة وهو الركاز وهذا لاريب أنه موجود".(1)
ومما يعرف أنه يعارض أصول التفسير وعلومه والسيرة مثل سبب   النزول الذي ذكرته في قوله تعالى:ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [البقرة: 14] عقّب عليه ابن حجر قائلاً :"وآثار الوضع لائحة عليه وسورة البقرة نزلت في أوائل الهجرة ، وزواج علي بفاطمة كان في السنة الثانية".وهذا يحتاج إلى علم راسخ في علوم الشريعة من تفسير, وفقه ,ولغة ,وسيرة.
االذين اشتهروا بالكذب في التفسير :

جمهور التابعين لم يعرف فيهم من يتعمد الكذب ولكن طائفة قليلة من الشيعة عرف أنه كان فيها من يتعمد الكذب بخلاف غيرهم من أهل الأهواء كالخوارج فإنه لم يكن فيهم من يعرف بالكذب بل يقال هم من أصدق الناس حديثاً.(2)
_______________
(1) مجموع الفتاوى (29/ 377).
(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (6/454،455).
 المبحث الثالث : أنواع أسانيد التفسير بالأثر .
إن مما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن أسانيد التفسير بالأثر احتوت على قوالب متعددة وهذا التعدد سيؤدي طبعاً إلى أن كل قالب له صفات ومميزات تميزه عن الآخر . سواء كان في مسألة حجية تلك الأسانيد أم صحتها وهكذا وقد تنوعت أسانيد التفسير بالأثر بالنظر إلى المسند إليه إلى ثلاثة أنواع هي :

الأول : المرفوع إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – .

الثاني : الموقوف على الصحابة .

الثالث : المقطوع عن التابعين .

وسنتكلم بإذن الله على كل نوع على حدة في مطلب خاص به .

                      المطلب الأول : المرفوع 

المرفوع : هو ما انتهى إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – تصريحاً أو حكماً من قوله أو فعله أو تقريره(1)

من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن حجم المرفوع من التفسير إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – ليس بالقليل . 

ومما يؤكد ذلك ابن حجر عندما قال :( اشتمل كتاب التفسير على خمسمائة حديث وثمانيةً وأربعين حديثاً من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها الموصول من ذلك أربعمائة حديث وخمسةٌ وستون حديثاً والبقية معلقة وما في معناه المكرر من ذلك فيه وفيما مضى أربعمائة وثمانية وأربعون حديثاً والخالص منها مائة حديث _______________
(1) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص( 230).
وحديث وافقه مسلم على تخريج بعضها ولم يخرج أكثرها لكونها ليست ظاهرة في الرفع والكثير منها من تفاسير ابن عباس – رضي الله عنهما – وهي ستةٌ وستون حديثاً).(1) 
أهمية التفسير المرفوع :

يعد التفسير المرفوع إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – هو الطراز الأول. وتبرز أهميته من عدة نواحي أبرزها :

1- تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – وحي من الله يجب الأخذ به إن صح . قال تعالى: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [النجم:4 ] قال صلى الله عليه وسلم :" ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا إني اوتيت القرآن ومثله معه".(2) ومثله معه أي من السنن(3).

قال الخطابي في شرح هذا الحديث :( قوله أوتيت الكتاب ومثله معه يحتمل وجهين من التأويل : أحدهما أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو ، ويحتمل أن يكون معناه أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى ، وأوتي من البيان أي أذن له أن يبين ما في الكتاب ويعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن).(4)
_______________
(1) فتح الباري (8/ 743).

(2)  أخرجه أبو داود في السنن كتاب السنة باب لزوم السنة برقم 4606، والإمام  أحمد في المسند برقم 17306(4/130) . والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 549) وابن حبان في صحيحه (1/190) حديث رقم 12 قال عنه الألباني صحيح ينظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود  (10 / 104).
(3) شرح صحيح البخاري (8/ 401).
(4) معالم السنن (4/ 298).
2- تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – هو الطريق الصحيح والأسلم في تفسير كتاب الله – عز وجل – إذا لم يوجد البيان في القرآن الكريم . قال عمر بن الخطاب :(إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن ، فخذوهم بالسنن ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله).(1)
3- بيان النبي – صلى الله عليه وسلم – بيان للكتاب زائد عليه ." فالسنة مبينة للكتاب زائدة عليه ما أذن الله لرسوله – صلى الله عليه وسلم –  في الحكم به ".(2)
قال الله تعالى : ﭽ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [النحل: ٤٤ D ].

4- توقف تفسير بعض الآيات على تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – وذلك مثل القول الذي لا مجال للاجتهاد والرأي فيه مثل الأمور الغيبية والأحكام الشرعية ، وما أحسن كلام ابن جرير في ذلك حيث قال :( أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه – صلى الله عليه وسلم – ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول – صلى الله عليه وسلم – وذلك تأويل جميع ما فيه : من وجوه أمره – واجبه وندبه وإرشاده – وصنوف نهيه ، ووظائف حقوقه وحدوده ، ومبالغ فرائضه ، ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض ، وما أشبه ذلك من أحكام آية ، التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمته ).(3)
_______________

(1) شرح السنة ( 1/202).

(2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (2/155).

(3) تفسير الطبري  (1/ 73/74).

مصطلح التفسير المرفوع : 

إن وصف الأحاديث التي تنص على تفسير آية في كتاب الله – عز وجل – بالتفسير المرفوع قد وقع من بعض العلماء وإليك أقوالهم :

1- قال ابن عبدالبر : فهذا ما في الآثار المرفوعة من الكبائر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو يخرّج في التفسير المرفوع وهي مشهورة عند أهل العلم بالحديث تركت ذكر أسانيدها خشية الإطالة. (1)
2- قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( الآيات الدالة على إتباع القرآن .قوله: ﭽ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ [الفاتحة: 6 ]فإنه في التفسير المرفوع عن النبي – صلى الله عليه وسلم – كتاب الله ).(2)
3- قال ابن حجر :( فهذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين ).(3)

والمتأمل في كلامهم يمكن أن يستخلص أن عبارة التفسير المرفوع هي الأسلم للدلالة على ما أضيف إلى  النبي_ صلى الله عليه وسلم_ من قول صريح في تفسير الآية بدلاً من التفسير النبوي  الذي اصطلح عليه بعض المعاصرين .والذي يوحي إلى أن تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – القرآن بالفعل والتقرير لكتاب الله – عز وجل – ليس تفسيراً نبوياً فالأولى والأحرى استخدام التفسير المرفوع تجوزاً كما فعل الأسلاف من قبلنا . فهو أسلم وأصوب .
_______________
 (1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/74).
(2)  مجموع الفتاوى (14/3).

(3) العجاب في بيان الأسباب (1/203).
. وعجباً ممن يفرقون بين التفسير النبوي والتفسير بالسنة فكلمة التفسير النبوي تشمل تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – سواءً كان قولاً أو فعلاً أو تقريراً .

دل على ذلك كلام الجهابذة من أهل العلم أمثال الشافعي وابن تيمية وابن حجر . ولا تخفى مقولة الإمام الشافعي :( كل ما حكم به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فهو مما فهمه من القرآن). (1)
فالسنة هي كل ما أثر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من قول أو فعل أو تقرير(2) . ولا شك أن السنة مصدر عظيم وواسع في تفسير كتاب الله ومن يضيق على هذا المصدر ويقول أن إدخال أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – وتقريراته في التفسير محل نظر فقد حجّر واسعاً وجعل فرصة لأهل الأهواء أن يقولوا ويجولوا بأرائِهم كيف مايريدون . فالله المستعان.
أقسام التفسير المرفوع إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_:

ينقسم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين هما:

1- التفسير المسند:وهو التفسير الذي اتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.ولا يلزم من كون التفسير مسند ا صحيحا لأنه قد يتصل السند  من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم,ويكون في الرواة ضعفاء فليس كل تفسير مسند صحيح.

2- التفسير المنقطع: هو التفسير الذي لم يتصل إسناده من راويه إلى النبي_ صلى الله عليه وسلم_.سواء كان في أول السند أو أثنائه أو  آخره.والغالب  على أسانيد التفسير أنها منقطعة من آخر السند وهذا هو المرسل ولعلنا نتكلم عنها بإيجاز.
_______________
(1) مقدمة التفسير ص( 93).ولم أجد في كتب الشافعي هذا القول لكن ابن تيمية نقل هذا عنه.
(2)شرح نخبة الفكر(1/130).
المراسيل في التفسير :

أصبحت المراسيل في التفسير ظاهرة جلية ومنتشرة في كتب التفسير بل أغلب الآثار التفسيرية تُعد من المراسيل . كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال :( لأن الغالب عليها المراسيل ، بل اشتهر بعض المفسرين بها قال يحيى بن معين مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير).(1)
وهي تنقسم في التفسير إلى قسمين :

القسم الأول : المراسيل المسندة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم –.

القسم الثاني : المراسيل المسندة إلى الصحابة .

وقد تميزت بعض المراسيل في التفسير أنها يمكن أن تكون موصولة وذلك عن طريق البحث والتقصي عن الواسطة من كلام العلماء وأقرب مثال له: الضحاك عن ابن عباس فهذا مرسل " أن الضحاك لم يلق ابن عباس وإنما أخذ التفسير عن سعيد بن جبير بل إن الضحاك اعترف أنه لم يلق ابن عباس "(2) وبهذا يصحب الأثر متصلاً في التفسير وتزول عنه علة الإرسال .
المراسيل في الإسرائيليات :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  لما تكلم عن مراسيل الثقات :(فكيف بما ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء؟ وبين كعب ، وبين النبي الذي ينقل عنه ألف سنة ، وأكثر وأقل ، وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة ، بل غايته أن ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهود، وقد أخبر الله عن تبديلهم وتحريفهم ، فكيف يحل للمسلم أن

_______________
(1)  المراسيل ص(2).
(2) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص( 304).
يصدق شيئاً من ذلك ، بمجرد هذا النقل ؟ بل الواجب أن لا يصدق ذلك ، ولا يكذبه إلا بدليل يدل على كذبه ، وهكذا أمرنا النبي – صلى الله عليه وسلم – ).(1)
فهذا المقياس الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي أن يجعله المفسر نصب عينه عندما يطالع ذلك في كتب التفسير .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر :( وعامة ما ينقله سلفنا من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – فهو دون المراسيل عن نبينا – صلى الله عليه وسلم – بكثير ؛ فإن أولئك النقلة من أهل الكتاب ، والمدة الطويلة ، وقد عُلم الكذب فيهم والله أعلم ).(2)
فهذا يدل على أن عامة الإسرائيليات هي من المراسيل التي عُلم كذبها.

أحاديث أسباب النزول أغلبها مرسل :

       وقد قرر هذه الحقيقة العلمية شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال :(و أما أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند)(3)
_______________
(1) اقتفاء الصراط المستقيم (2/ 350).
(2) مجموع الفتاوى (13/346).
(3) منهاج السنة النبوية  (7 / 316).
الفوائد المجتباة من التفسير المرفوع :

1- صحة التفسير المرفوع توجب القطع به : 

قال أبو إسحاق الإسفرابيني(1):( أهل الصنعة مجموعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها ، ولا يحصل الخلاف فيها بحال ، وإن حصل فذاك اختلاف طرقها ورواتها).(2) فالتفسير المرفوع إذا صح فإنه يقطع ويجزم بصحته في تفسير الآية ولا يمكن أن يحصل به خلاف إلا في اختلاف طرقه ورواته . قال ابن العربي :( وبعد تفسير النبي  - صلى الله عليه وسلم -  فلا تفسير وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير ).(3)
2- إذا صح التفسير المرفوع إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فأن ذلك يوجب العمل به .قال ابن قيم الجوزية:( والذي ندين الله به ، ولا يسعنا غيره : أن الحديث إذا صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه ، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه ، وترك مخالفه ، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كان " ومن ذلك بالطبع أحاديث التفسير) .
_______________
(1) الإسفرابيني : هو أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران،  الاسفراييني الأصولي الشافعي، الملقب ركن الدين. ارتحل في الحديث،  وسمع من: دعلج السجزي، وعبد الخالق حدث عنه: أبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشيري مات سنة 418هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (17 / 353)،و شذرات الذهب (3 / 209).
(2) فتح المغيث (1/51).

(3) أحكام القرآن ( 5/ 142).

الفهم الصحيح للتفسير المرفوع :

وهذا الأمر ينبغي أن يهتم له ففهم التفسير المرفوع عن النبي – صلى الله عليه وسلم – يوصل بإذن الله إلى الغاية الأسمى من تفسير الآية وهو فهم مراد الله . فيكون هذا الفهم من غير مبالغة ولا تقصير ، حتى يؤدي ألى المقصود في أسهل طريق .
 قال ابن قيم الجوزية :( ينبغي أن يفهم عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – مراده من غير غلو ولا تقصير ، فلا يحمل كلامه مالا يحتمله ، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدي والبيان . وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ، ما لا يعلمه ‘إلا الله ، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام).(1)

_______________
 (1) الروح (ص 63).

                           المطلب الثاني : الموقوف 
الموقوف : هو قول الصحابي وفعله وتقريره(1). وذلك يشمل التفسير وغيره .

إن المرفوع إلى الصحابة في التفسير ليس بالقليل حيث أنهم شاهدوا التنزيل وأخذوا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – العلم ومن ذلك التفسير فهم أعلم الناس بمنهج النبي – صلى الله عليه وسلم – الذي اتبعه في بيان كتاب ربه – عز وجل – فقد فسره لهم وبينه لهم وهم بذلك نقلوا هذا العلم وأدوا الأمانة . وقد فضلهم الله – عز وجل ونص على عدالتهم . فقال تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ        ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [التوبة:100 ] 
قد بين النبي – صلى الله عليه وسلم – فضلهم فقال :" لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مُد أحدهم ، ولا نصفيه".(2) فرضي الله عنهم أجمعين .
_______________

 (1) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرص231،وانظر مقدمة ابن الصلاح ص(  46).
(2) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لو كنت متخذا خليلا ) برقم( 3470).

تفاوت الصحابة فيما بينهم :

لقد انبرى من الصحابة – رضي الله عنهم – من امتاز بعلم دون الآخر ومن ذلك التفسير : وهذا التفاضل بين الصحابة في العلوم كان في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – فقد جاء من حديث أنس – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :" أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر ، وأصدقهم حياءً عثمان ، وأعلمهم بالحلال من الحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبي ولكل أمةٍ أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".(1)
فدل هذا على تفاوت الصحابة – رضي الله عنهم – في أخذهم العلم فمنهم من اختص بالفرائض ومنهم من اختص بالقراءة . وغير ذلك . 

حتى إن الصحابة هم معترفون بذلك فها هو عبد الله بن مسعود يقول :

"فلقد قرأت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بضعاً وسبعين سورة ولقد عَلِمَ أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أني أعلمهم بكتاب الله . ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه .قال شقيق فجلست في حِلَق أصحاب محمد – صلى الله عليه وسلم – فما سمعت أحداً يرد ذلك عليه ولا يعيبه "(2)
_______________
 (1) سنن الترمذي كتاب " المناقب " باب مناقب معاذ وزيد وأبي و أبي عبيدة بن  الجراح – رضي الله عنهم – وقال حديث حسن غريب ، قال الشيخ الألباني :  صحيح . ينظر: صحيح الترمذي - (3 / 228).
(2) صحيح مسلم كتاب " فضائل الصحابة " باب من فضائل عبد الله بن مسعود  رقم الحديث (6486).
 

الصحابة الذين اشتهر عنهم التفسير :

كما أسلفنا أن الصحابة قد تفاوتوا في العلم فيما بينهم . ومن ذلك التفسير فهذا عبد الله بن عباس – رضي الله عنه – ترجمان القرآن قد دعا له النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال :" اللهم فقه في الدين وعلمه الدين" حتى أن  عمر بن الخطاب كان يقدمه مع أشياخ الصحابة لما له من مكانة في هذا العلم . وكذلك عبد الله بن مسعود – رضي الله عنهم – وزيد بن ثابت – رضي الله عنه – فصار لهم أصحاب يروون عنهم التفسير  وأخذ الناس عنهم فأصحاب ابن عباس مثل : مجاهد وعكرمة وأصحاب عبد الله بن مسعود مثل : علقمة بن قيس ومسروق وأصحاب زيد بن ثابت مثل : عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وغيرهم .
أقوال الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير :

إن أقوال الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير مقدم على أقوال غيرهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة ، فإنهم أدرى بذلك ، لما شاهدوه من القرآن ، والأحوال التي اختصوا بها  ولما لهم من الفهم التام ، والعلم الصحيح ، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم ".

فالرجوع إلى من اشتهر بالتفسير من الصحابة عند الاختلاف في التفسير أولى من الرجوع إلى غيرهم من الصحابة بل هو مقدم على أقوال سائر الصحابة يؤيد ذلك قول الزركشي :( إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك وإن تعذر قدم ابن عباس لأن النبي – صلى الله عليه وسلم -  دعى له فقال " اللهم علمه التأويل "(1)
_______________

 (1)سبق تخريجه ص29 . 
وقد رجح الشافعي قول زيد في الفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم :

" أفرضكم زيد(2) ".(3)
وقال القاسمي في تفسيره :( مذهبنا : أن لا غنى عن الرجوع إلى تفسير الصحابة – رضي الله عنهم – لما ثبت من الثناء عليهم في الكتاب والسنة ، لأن القرآن نزل على لغتهم فالغلط أبعد عنهم من غيرهم ، لا سيما تفسير حبر الأمة وبحرها عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – فمتى صح الإسناد إليه كان تفسيره من أصح التفاسير ، مقدماً على كثير من الأئمة الجماهير).(3)
تفسير الصحابي موقوف أم مرفوع.

قد تكلم العلماء عن تفسير الصحابي هل هو موقوف أم مرفوع ؟ منهم الحاكم في موضعين هما : 

1- الموضع الأول في المستدرك حيث قال : ليعلم طالب هذا العلم – أي علم الحديث – أن تفسير الصحابي الذي شهد التنزيل عند الشيخين حديث مسند".(4)
2- الموضع الثاني في كتابه معرفة علوم الحديث قال : (عند قوله عز وجل :ﭽ ﮃ ﮄ         ﮅ ﭼ [المدثر: 29] عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : تلقاهم جهنم يوم 
_______________
(1)أخرجه أحمد في مسنده(3/184) ورواه الترمذي في سننه, كتاب المناقب, باب مناقب معاذ بن جبل وزيد برقم (3790)وابن ماجه  في سننه كتاب الفضائل, باب فضائل زيد برقم154 وقال عنه ابن حجر في الفتح(20/12):حسن.

  (2)البرهان في علوم القرآن (2/ 172)
(3) محاسن التأويل (1/  33 ).

(4) المستدرك على الصحيحين (2/283).

القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحماً على عظم إلا وضعت على العراقيب وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة . فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع ) (1. فمن خلال كلام الحاكم فإنه قد أطلق في الأول نسب ذلك إلى الشيخين ( البخاري ومسلم ) وفي الموضع الثاني خصص . 
وقد فصل في هذه المسألة السيوطي عندما ذكر كلام الحاكم بأن تفسير الصحابي مرفوع قال: ( فذاك – أي تفسير الصحابي المرفوع – في تفسير يتعلق بسبب نزول آية كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [البقرة: ٢٢٣]  (2)أو نحوه مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا مدخل للرأي فيه وغيره موقوف ... فالحاكم أطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث فاعتمد الناس تخصيصه وأظن ما حمله في المستدرك على التعميم الحرص على جمع الصحيح حتى أورد ما ليس من شرط المرفوع وإلا ففيه من الضرب الأول الجم الغفير على أني أقول ليس ما ذكره عن أبي هريرة من الموقوف لما تقدم أن ما يتعلق بذكره الآخرة وما لايدخل للرأي فيه من قبيل المرفوع) (3)
وقال ابن حجر :( والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقول عن لسان العرب فحكمة الرفع والافتراء  كالأخبار عن الأمور الماضية وعن الأمور الآتية ، والإخبار عن عمل له ثواب مخصوص أو أعقاب مخصوص . فهذه 
_______________
(1)معرفة علوم الحديث(1/59).
 (2) رواه مسلم ، كتاب النكاح  باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر برقم(3608 ). 
(3)تدريب الراوي(1/193).                 
أشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع . وأما إذا فسر الآية بحكم شرعي فيحتمل أن يكون مستفاداً من النبي – صلى الله عليه وسلم – أو عن القواعد فلا نجزم برفعه وكذا إذا فسر مفرداً فقد يكون نقلاً عن اللسان فلا نجزم برفعه وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة ثم ذكر عدداً من المحدثين والفقهاء والمفسرين).(1)
ثم  ذكر استثناءً لما قال وهو :( إلا أن يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة – رضي الله تعالى عنهم – من عرف بالنظر في الإسرائيليات ، كمسلمة أهل الكتاب مثل : عبد الله بن سلام وغيره . وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من (كتب ) أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور الغيبية . حتى كان بعض أصحابه ربما قال له : حدثنا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا تحدثنا عن الصحيفة ، فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع ، لقوة الاحتمال  والله أعلم).(2)
فنخلص من هذا كله أن تفسير الصحابي ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : مما لا مجال للرأي فيه ولم ينقل عن لسان العرب كالمغيبات وأسباب النزول والأخبار  عن عمل له ثواب أو عقاب مخصوص فهذا يحكم له بالرفع . بشرط أن لا يكون من الصحابة الذي لهم عرف بالنظر في الإسرائيليات .
القسم الثاني : ما يكون فيه تفسير لفظة فيحتمل أن يكون فعلاً عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أو نقلاً عن اللسان فهذا لا يجزم برفعه.

القسم الثالث : ما يكون فيه تفسير حكم شرعي فهذا لا يجزم برفعه فيحتمل أن يكون عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أو عن الصحابي.
_______________
(1) النكت على كتاب ابن الصلاح (1 / 86).
(2) النكت على كتاب ابن الصلاح (1 / 86).
القسم الرابع : ما يكون سائر الموقوفات من غير ما لم يذكر فهذا موقوف على الصحابي . فهو من رأيه واجتهاده فليس كل ما قاله الصحابة – رضوان الله عليهم – سمعوه من النبي – صلى الله عليه وسلم – .

مميزات تفسير الصحابة – رضوان الله عليهم – :

1- الصحابة شاهدوا التنزيل: قال ابن قيم الجوزية :( الصحابة قد سمعوا من النبي – صلى الله عليه وسلم – من الأحاديث الكثيرة ، ورأوا منه من الأحوال المشاهدة وعلموا بقلوبهم من مقاصده ودعوته ما يوجب فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه ، فليس من سمع وعلم ورأى حال المتكلم ، كمن كان غائباً لم يرى ولم يسمع ، أو سمع وعلم بواسطة أو وسائط كثيرة).(1)فلا جدال بعد هذا في أن الرجوع إليهم في التفسير هو المتعين .
2- تفسير الصحابة يقود إلى الصحيح : فمنهج الصحابة في تفسير القرآن هو المنهج القويم . والاعتماد عليهم في التفسير هو الاعتماد الصحيح قال ابن قيم الجوزية :( إن الرجوع إليهم – أي الصحابة – في تفسير القرآن الذي هو تأويله الصحيح المبين لمراد الله هو الطريق المستقيم).(2) وقال في موضع آخر :( لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم ).(3)
_______________

(1)  الصواعق المرسلة ص 446.

(2) الصواعق المرسلة ص 447.
(3) إعلام الموقعين( 4/ 153).
3- الصحابة أعلم الأمة بكتاب الله .

فلا شك ولا ريب أن الصحابة أعلم الأمة بكتاب الله . فقد حرصوا على تعلمه والعمل به   من فيه نبيهم – صلى الله عليه وسلم – 

قال ابن قيم الجوزية :( فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة وهم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده) .(1)
4-الصحابة هم أهل اللسان واللغة.

إن الصحابة أصحاب اللسان واللغة بلا منازع. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين فكان الصحابة يفهمونه بل لما كانوا يعرفونه من اللغة كما فهم عدي بن حاتم رضي الله عنه ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ   ﭼ [البقرة:187 ] فجاء بعقالين أحدهما أسود والآخر أبيض لظاهر الآية ولكن النبي – صلى الله عليه وسلم – بين له أن المقصود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود وهو ظلمة الليل وبياض النهار".(2)
_______________

 (1) طريق الهجرتين وباب السعادتين (1/ 566).

(2) صحيح البخاري كتاب الصوم باب قول الله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين   لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) برقم(1916).
طريقة الصحابة في أخذهم التفسير :

إن كيفية أخذ الصحابة التفسير من النبي – صلى الله عليه وسلم – واضحة المعالم . يقول ابن قيم الجوزية:( فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه ولهذا وصل العلم بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه . والنقل لتلك المعاني أشد تواتراً وأقوى اضطراراً فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ ".(1) فالصحابة – رضوان الله عليهم – أخذوا عن رسول الله ألفاظ القرآن ومعانيه . واعتنوا بأخذ المعاني أيما اعتناء فهم " يأخذون المعاني أولاً ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم).(2)
طريقة الصحابة في نقل التفسير :

لما أخذ الصحابة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ألفاظ القرآن ومعانيه نقلوه لنا وكان هذا النقل منهم على ضربين :

الضرب الأول : نقل التفسير عن النبي – صلى الله عليه وسلم – بألفاظه.
ومثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [البقرة:143 ] أي عدلاً. (3)
الضرب الثاني : نقل التفسير عن النبي – صلى الله عليه وسلم – بمعانيه عن مجاهد عن ابن عباس قال :( إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة  فواقا ثم هلكوا . ما كان للمسخ من نسل ).(4)
_______________
(1) الصواعق المرسلة (2/ 636) .  
(2) مختصر الصواعق المرسلة ص 442.           
(3) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قوله تعالى { وكذلك جعلناكم أمة وسطا }  برقم (  6917 ).

(4) تفسير ابن كثير (1/ 289).
فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن – أي الصحابة – فتارة ينقلونه عنه بلفظة وتارة بمعناه فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى كما يروون السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها ".(1)
تنازع الصحابة في التفسير : 
قد تنازع الصحابة في التفسير ومن أمثلة ذلك: "تنازعهم " في تأويل قوله تعالى: ﭽ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [البقرة: 237]   هل هو الأب أو الزوج وتنازعوا في تأويل قوله أو لا مستم النساء "هل هو الجماع أو اللمس باليد أو القبلة "(2) 
وكان سبب ذلك النزاع أن بعض الصحابة قد خفي عليه ذلك التفسير المسند إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول ابن قيم الجوزية :( فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل فرد من الأئمة أو إماماً معيناً فقد أخطأ خطأً فاحشاً)(3)
فإنه ليس كل فرد منهم تلقى من نفس الرسول – صلى الله عليه وسلم – بلا واسطة جميع القرآن والسنة ، بل كان بعضهم يأخذ عن بعض . ويشهد بعضهم في غيبة بعض ، وينسى هذا بعض ما حفظه صاحبه . قال البراء بن عازب رضي الله عنه :( ليس كل ما تحدثكم سمعناه من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولكن كان لا يكذب بعضنا 
بعضا ).(4)
فليعلم أن الصحابة ليس كل فرد منهم تلقي جميع ما فسر النبي – صلى الله عليه وسلم – من القرآن ولكن يتفاوتون في ذلك . 
_______________
 (1) أعلام الموقعين (4/ 154).
(2) الصواعق المرسلة (1/ 208).
(3) الصواعق المرسلة (2/544).
(4) مختصر الصواعق المرسلة ص( 443).
فبعض أقوال الصحابة في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح ومن ذلك :

1- فسر ابن مسعود – رضي الله عنه – (الدخان بأنه الأثر الذي حصل عن الجوع والقحط . "وقد صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه دخان يأتي قبل يوم القيامة يكون من أشراط الساعة مع الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها(1)).(2)
2- فسر علي ابن أبي طالب – رضي الله عنه – قوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭼ [البقرة:234 ] أنها عامة في الحامل والحائل فقال تعتد ابعد الأجلين والستة الصحيحة بخلاف ذلك(3) فتفسير الصحابة فيه الخطأ وفيه الصواب وسبب الخطأ فيه يعود إلى  عدم بلوغ الحديث إليه.

فإن ذلك لا يلغي  ولا يقدح في تفسير الصحابة . قال ابن قيم الجوزية : ( فإن قيل لو كان قوله حجة بنفسة لما أخطأ ولكان معصوماً لتقوم الحجة بقوله فإذا كان يفتي بالصواب تارة وبغيره أخرى وكذلك تفسيره فمن أين لكم أن هذه الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب إذ صورة المسألة أنه لم يقم على المسألة دليل غير قوله وقوله ينقسم فما الدليل على أن هذا القول المعين من أحد القسمين ولا بد. قيل الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة وهو أن من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به وهذه الصورة المذكورة وأمثالها قد تكلم فيها غيرهم بالصواب والمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب واشتماله على ناطق بغيره فقط فهذا هو المحال وبهذا خرج الجواب عن قولكم لو كان قول الواحد منهم حجة لما جاز عليه الخطأ فإن قوله لم يكن بمجرده حجة بل بما أنضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائن ).(4)
_______________
(1)صحيح مسلم ,كتاب الفتن , باب في الآيات تكون قبل الساعة برقم(4767).
(2) ، (3) إعلام الموقعين (4/ 155).
(4) إعلام الموقعين (   4 / 155).
                المطلب الثالث : المقطوع 

المقطوع : هو قول التابعي وفعله وتقريره.(1)وذلك يشمل التفسير وغيره .

فالتابعين أخذوا من الصحابة – رضي الله عنهم – التفسير وتلقوه منهم فسلكوا منهجهم القويم واقتفوا آثارهم . فنهلوا من ذلك العلم . بل كان " أكابر التابعين يفتون في الدين ويستفتيهم الناس وأكابر الصحابة حاضرون يجوزون ذلك"(2)فضلاً على أن قرنهم من القرون المفضلة قال – صلى الله عليه وسلم - :" إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم  ".(3) 
تفاوت التابعين في التفسير : 

قد تفاوت التابعين في علمهم بالتفسير كسائر العلوم فعن صالح بن كيسان(4) قال :( اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقلت : نكتب السنن ، فكتبنا ما جاء عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ثم قال : نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنه ، فقلت له : إنها ليست سنة ، فلا نكتبه ، قال : فكتبه ولم نكتبه ، فأنجح وضيعنا  ).(5) 
 _______________

(1) نخبة الفكر في مصطلح الأثر ص( 231) وانظر مقدمة ابن الصلاح ص( 47).
(2)  إعلام الموقعين (1/ 25).
(3) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم برقم 2534.
(4) صالح بن كيسان الأمام الحافظ الثقة ، أبو محمد ، ويقال : أبو الحارث المدني  المؤدب ، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز ، حدث عن عبيد الله بن عبد الله ، وعروة بن الزبير . حدث عنه عمرو بن دينار وهو أكبر منه ، وموسى بن  عقبة ، وكان صالح جامعاً من الحديث والفقه والمروءة ، قال الواقدي : مات صالح بن كيسان بعد الأربعين والمئة ، ينظر: سير أعلام النبلاء ( 5/ 454)، 
   و التاريخ الكبير (288)، و الجرح والتعديل (4/ 410).

(5) تاريخ أبي زرعة (1/ 47).
النزاع في التابعين أكثر : 

قد حصل النزاع في التفسير بين التابعين فكثرت الأسانيد عنهم في ذلك ومع هذه الكثرة عصفت بها النزعة المذهبية كالقدرية والخوارج وغيرهم واعترى البعض منها الحذف فاختلط الحابل والنابل قال ابن قيم الجوزية  :( وهم مجمعون – أي الصحابة – على غالب معاني القرآن والحديث ولم يتنازعوا إلا في قليل من كثير لا سيما القرون الأولى فإن النزاع بينهم كان قليلاً جداً بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه وكان النزاع في التابعين أكثر وكلما تأخر الزمان كثر النزاع وحدث من الاختلاف بين المتأخرين ما لم يكن في الذين من قبلهم".(1)
مميزات تفسير التابعين : لتفسير التابعين مميزات من أبرزها :
1- مرجعية تفسيرهم :يرجع إلى تفسير التابعين إذا لم يجد المفسر في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال :( إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين ).(2)
2- الصواب فيهم أكثر من الصواب بعدهم :وذلك أنهم لقوا صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأخذوا منهم بل من التابعين من أخذ جميع التفسير من الصحابة كحال مجاهد مع ابن عباس . أضف إلى ذلك كتابتهم للتفسير كاملاً مثل : مجاهد كتب التفسير عن ابن عباس وسعيد بن جبير كتب التفسير لما طلب منه ذلك عبد الملك بن مروان . مما يضفي على تفسيرهم ضبطاً دقيقاً يتحدى فيه الصواب .
_______________

(1) الصواعق المرسلة (2/ 653).

(2) مجموع الفتاوى (13/ 368).

أسانيد كبار التابعين : 

وردت أسانيد في التفسير وغيره من كبار التابعين يحدثون فيها عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وقد اختلف العلماء في قبولها من عدمه وأحسن ما قيل فيها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عنها حيث قال :( إذا حدّث بعض أعيان التابعين عن النبي – صلى الله عليه وسلم – بحديث – كعطاء بن رباح ، والحسن البصري ، وأبي العالية ، ونحوهم ، وهم من خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة الدين ، توقف أهل العلم في مراسيلهم ، فمنهم من يرد المراسيل مطلقاً ، ومنهم من يتقبلها بشروط ومنهم  من يميز بين عادته لا يرسل إلا عن ثقة، كسعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، ومحمد بن سيرين ، وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة : كأبي العالية ، والحسن ، وهؤلاء ليس بين أحدهم وبين الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلا رجل أو رجلان ، أو ثلاثة مثلاً. وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتاب المرسلة ، فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق أهل العلم ، إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث ، الذين لا يحدثون إلا بما صح كالبخاري في المعلقات التي يجزم فيها بأنها صحيحة عنده ).(1)
لم يعرف عن التابعين الكذب :

لم يعرف عن التابعين الكذب في الرواية ومن ذلك المرويات التفسيرية بل كانوا أهلاً للعدل والصدق .قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( جمهور التابعين لم يعرف فيهم من
_______________

(1) اقتفاء الصراط المستقيم (2/ 350).

يتعمد الكذب ولكن طائفة قليلة من الشيعة عُرف أنه كان فيهامن يتعمد الكذب بخلاف غيرهم من أهل الأهواء كالخوارج فإنه لم يكن فيهم من يعرف بالكذب بل يقال هم من أصدق الناس حديثاً).(1)
وقال ابن قيم الجوزية:-( فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهراً في التابعين بحيث ترد رواياتهم ).(2)
أقوال التابعين فيها استنباط واستدلال :

وجد في بعض أقوال التابعين في التفسير ما هو من قبيل الاستنباط والاستدلال فليس من حديثاً يرفع إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في السنن بالاستنباط والاستدلال) .
أصح تفاسير التابعين :

إن تفسير مجاهد هو أصح تفاسير التابعين حيث اعتمد عليه البخاري في كتابه الصحيح 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :( ذكر البخاري في صحيحه تفسير مجاهد وهو أصح تفسير التابعين ).(3)
وهذه الصحة بالطبع لا تثبت إلا إذا ثبت وصح الطريق إلى مجاهد في التفسير .

________________

 (1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (6/ 454).

(2) إعلام الموقعين (3/ 167).

(3) الاستقامة (1/ 224).

الفصل الرابع
آثار التفسير بالأثر في اختلاف المفسرين

كان ولازال التفسير بالأثر يشغل حيزاً ليس بالسهل في علوم الشريعة . ناهيك عن أن تقديم العقل على الأثر هو أساس كل خلاف, وكل بلية وقع في الأمة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:( بل لا تجد الاختلاف في شيء أكثر منه في آراء المتأولين  وسوانح أفكارهم وزبالة أذهانهم التي يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية وهي عند التحقيق خيالات وهمية وقوادح فكرية نبذوا بها القرآن والسنة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ).(1)
فالتفسير بالأثر يعتبر اللبنة الأولى, والأساس الذي انطلق منه هذا العلم الشريف ومن خلال ذلك ثمة تأثيراً قوياً . تركة على الحركة العلمية في التفسير متمثلاً في تأثيره على المفسرين سواء أكان اختلافاً في المصدر الذي أخذ منه لتنوع تلك المصادر وتعددها . أم كان يرسم سلوكاً ومنهجاً يحتذيه كل من دخل مضماره ونهل من معينه على اختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم فكان لزاماً أن نسلط الضوء على ذلك من خلال المبحثين الآتيين :

المبحث الأول : آثار التفسير بالأثر في اختلاف المفسرين .

المبحث الثاني : آثار التفسير بالأثر في اتجاهات المفسرين .
_______________

(1) الصواعق المرسلة (1/ 318).
                             المبحث الأول

                آثار التفسير بالأثر في اختلاف المفسرين

لمّاظهر التفسير بالأثر وحرص عليه السلف ، وكانوا حين ذاك أقرب عهداً بالنبوة قلّ الخلاف, وحل التفاهم والوئام ؛ ولكن كلما بعد الزمان عن الرعيل الأول كثر النزاع والخلاف . وقد طال الخلاف علم التفسير فاختلف المفسرون فمنهم المجتهد المصيب والآخر المجتهد الذي لم يصب. وهذا لايحط من قدر المفسرين فالجميع بشر يخطىء ويصيب .ولاخلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة  رسول الله صلى الله عليه وسلم(1)
إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه سدى؛بل جعلهم مورداً للتكليف,وقسمهم إلى شقي وسعيد ,وعدو الله إبليس يزين للعبد الأحوال والأعمال ما يصدّ به طريق الحق والرشاد,فحري بنا  أن نقف ضده ,ونتبع سبيل الرشاد.
وفي هذا المبحث سندرس مطلبين هما:

المطلب الأول : نشأة الخلاف في التفسير .

المطلب الثاني : أنواع الاختلاف بين المفسرين في التفسير بالأثر.

_____________________
(1) تقريب الوصول إلى علم الأصول(1/421).
         المطلب الأول : نشأة الخلاف في التفسير 

نشأ الخلاف في التفسير في زمن الصحابة – رضي الله عنهم أجمعين – ثم انتشر الخلاف في عهد التابعين ثم إلى من بعدهم وكلما بعد العهد عن عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – كان الخلاف أكثر حتى يومنا هذا . 

و في خلافة عمر-رضي الله عنه- حيث بدأ الخلاف يسيراً من غير طعن ولا ذم ثم بدأ ينتشر رويداً رويداً في خلافة عثمان-رضي الله عنه- وصاحبه بعض الكلام واللوم . 

قال ابن قيم الجوزية:( وأما الصديق فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من أحكام الدين وأما خلافة عمر فتنازع الصحابة تنازعاً يسيراً في قليل من المسائل جداً وأقر بعضهم بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن فلما كانت خلافة عثمان اختلفوا في مسائل يسيرة صحب الاختلاف فيها بعض الكلام واللوم كما لام عثمان في أمر المتعة وغيرها ولامه عمار بن ياسر وعائشة في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات فلما أفضت الخلافة إلى علي – كرم الله وجهه في الجنة – صار الاختلاف بالسيف).(1)
وقد امتاز خلاف السلف في التفسير بأمرين هما :

1- الخلاف بين السلف في التفسير عامة قليل حتى أن اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير .

2- أكثر اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع لا تضاد .

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :( الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا تضاد ).(2)
_______________

(1) إعلام الموقعين (1/259).
(2)مقدمة التفسير (1/ 48).

عوامل ساعدت على كثرة الخلاف في التفسير : 

إن الاختلاف الناشئ في التفسير له عوامل ساعدت على انتشاره وتوسعه نوعاً ما منها:

1- الوضع في التفسير: فتجد من يعتمد على الآثار الموضوعة وينتصر لها ويعتقد صحتها ويأخذ بها . 
2- تقليد بعض الأئمة ، حتى ولو كانوا على خطأ قال ابن قيم الجوزية عندما تكلم على الخلاف عموماً :( وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله وهم الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعاً كل فرقة تنصر متبوعها وتدعوا إليه وتذم من خالفها ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم يدأبون ويكدحون في الرد عليهم).(1)وهذا الكلام يصدق على بعض المفسرين .

وقال في موضع آخر :( وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه ).(2)
قال الشاطبي لما تكلم على من يفسر القرآن برأيه المحض المجرد عن النقل :( فإن الناس في أمثال هذه الأشياء بين قائلين : منهم من يصدق به ويأخذه على ظاهره ، ويعتقد أن ذلك هو مراد الله تعالى من كتابه ، وإذا عارضه ما ينقل في كتب التفسير على خلافه ، فربما كذب به أو أشكل عليه ، ومنهم من يكذب به على الإطلاق ، ويرى انه تقول وبهتان ، مثل ما تقدم من تفسير الباطنية ومن حذا حذوهم ).(3)
_______________

(1) إعلام الموقعين ( 2/ 245).

(2) إعلام الموقعين (2/ 247).

(3) الموافقات (4/252).
أقسام الاختلاف في التفسير :

1- الاختلاف فيما يخطر إليه عموم الناس :

وهذا الاختلاف معلوم بل متواتر عند الناس قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( نحن نعلم أن عامة ما يخطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد من الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك).(1)

2- الخلاف فيما لا فائدة فيه مثل : لون الكلب الذي في قصة أصحاب الكهف وعصى موسى من أي شجر .
3- الخلاف في أمور الدين مما يخفى على عامة الناس ويحتاجون إلى من يبينه ويحرره لهم  فهذا لابد من بحث الخلاف فيه وترجيح ما يمكن أن يرجح بدليل يحرره العلماء العارفون بعلوم الشريعة . فهذا الخلاف يحتاج إلى بيان وتحرير من العلماء . كالخلاف في تفسير قول الله تعالى : ﭽ ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [البقرة:228 ]   ما المقصود بالقرء؟ 
_______________
 (1) مقدمة التفسير (1/ 48).
أنواع الاختلاف في التفسير :

إن الاختلاف في التفسير بين المفسرين على نوعين هما :

النوع الأول : الاختلاف المحمود .
النوع الثاني : الاختلاف المذموم .
وليعلم أن هذين الاختلافين قد وقعا من المفسرين ، فلا بد من معرفة الاختلاف المذموم ليجتنب ، والاختلاف المحمود الذي لا بأس به . وإذا أردنا أن نعرف ما هو الاختلاف المحمود والاختلاف المذموم فقد بيّن لنا ذلك ابن قيم الجوزية بياناً شافياً فقال :( الاختلاف في الكتاب نوعان: أحدهما : أن يكون المختلفون كلهم مذمومين وهم الذين اختلفوا في بالتأويل وهم الذين نهانا الله سبحانه عن التشبه بهم في قوله: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [آل عمران:105 ]   وهم الذين تسود وجوههم يوم القيامة وهم الذين قال الله تعالى فيهم :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ  ﰄ ﭼ [البقرة: 176] فجعل المختلفين كلهم في شقاق بعيد . وهذا النوع هو الذي وصف الله أهله بالبغي وهو الذي يوجب الفرقة والاختلاف وفساد ذات البين ويوقع التحزب والتباين . والنوع الثاني : اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم فمن أصاب الحق فهو محمود ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذم موضوع عنه وهو محمود في اجتهاده معفو عن خطئه وإن أخطأ مع تفريطه وعدوانه فهو مذموم . ومن هذا النوع المنقسم قوله تعالى: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [البقرة:253 ] 
وقوله تعالى: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [الشورى: 10]  (1)وعلى هذا يتبين لنا ما المقصود بالاختلاف المحمود, والاختلاف المذموم فيمكن أن نقول : 
الاختلاف المحمود في التفسير : 

هو كل خلاف مبني على أصل الكتاب والسنة ولا يخالفهما وقد بذل المفسر جهده لتبيين الحق . من غير تفريط منه ولا عدوان مثال ذلك : اختلاف المفسرين في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [البقرة:238 ]   . فقد اختلفوا في معنى الصلاة الوسطى(2) 
الاختلاف المذموم :

هو كل خلاف لم يبنى على أصل الكتاب والسنة وخالفهما ولم يبذل المفسر جهده في تبيين الحق بإفراط منه وعدوان من بعد ما تبين له البينة من الكتاب والسنة .مثل : اختلاف المفسرين في معنى ناظرة في قوله تعالى: ﭽ ﭝ    ﭞ ﭟ      ﭼ [القيامة:23 ] ومعنى استوى في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [طه:5 ]).(3)
فمن أخذ بالحق وتحراه حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه وترك الباطل ورده مع من كان ولو كان مع من يحبه فهو ممن هدى لما اختلف فيه من الحق . وهذا المسلك الذي ينبغي أن ينتهجه المفسر مع كتب التفسير التي يوجد بها الحق والباطل والغث والسمين .

_______________

(1) الصواعق المرسلة (2/ 514-515).

(2) ينظر تفسيرالطبري(5/167).

(3) ينظر تفسير الطبري( 12/14)   و(1/428 ).

مضار الاختلاف المذموم في التفسير :

إن المتأمل لنتائج الاختلاف المذموم في التفسير يجد أن ذلك أحدث سلبيات نذكر منها: 1- انقسام الأمة وتفرقها واختلافها في عقيدتها . قال النبي – صلى الله عليه وسلم – لما سمع رجالاً عند حجرة عائشة يتراجعون في القدر :" يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض . وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاً ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به"(1)
2- استغلال أعداء الإسلام وخاصة المستشرقين ذلك الخلاف للنيل من الدين وجمع الشبهه والشكوك حول كتاب الله ليصدوا الناس عن سبيل الله بغير علم .

3- نشوب العداوة والبغضاء بين المسلمين ولقد حذرنا الله من ذلك فقال : ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [آل عمران:105 ]؛ ولكن هذه المضار ليست على إطلاقها فوقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لابد منه لتفاوت أفهامهم وعلمهم قال ابن قيم الجوزية :( فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب وكل المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف فإنه أمر لابد منه في النشأة الإنسانية . ولكن إذا كان الأصل واحد والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف وإن وقع كان اختلافاً لا يضر ) (2)
________________
(1)رواه أحمد في مسنده (11/26) وقال :أحمد شاكر صحيح.
(2) الصواعق المرسلة (2/ 514).

كيف يتعامل مع الخلاف في التفسير :

إذا اختلف الصحابة في التفسير فلا مناص أن يكون :

1- أن يكون اختلاف تنوع فجمع عباراتهم أفضل لأداء المعنى المقصود . قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جداً لأنه مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ).(1)
2- أن يكون اختلاف تضاد فيؤخذ بأقرب الأقوال إلى  الكتاب  والسنة . وإن لم يتبين موافقة أحد الأقوال ذكر الخلاف ولم يجزم بقول .
قال ابن قيم الجوزية :( إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم فإن لم يثبت له موافقة أحد الأقوال حكي الخلاف فيها ولم يجزم بقول ).(2)
وإذا اختلف التابعون يرجع إلى القول الذي يعضده الدليل من الكتاب والسنة . قال تعالى: ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ     ﰆ ﰇ ﭼ [النساء: 59]  قال  شيخ الإسلام ابن  تيمية :( فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك ).(3)

الإنكار في مسائل الخلاف :

إن الإنكار في مسائل الخلاف في التفسير لا بد منه وذلك يكون ببيان الدليل وترجيح الصحيح . 
______________

(1)  مقدمة التفسيرص(48).                   

(2) إعلام الموقعين (1/ 31).
(3)  المقدمة  في التفسيرص(40).

قال ابن قيم الجوزية :( وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار).(1)
وإذا لم يكن فيها مخالفة لسنة أو إجماع فلا بأس من حكاية الخلاف والتوقف عند ذلك وهذا ما فعله بعض المفسرين أمثال ابن أبي حاتم في تفسيره والسيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور . وخاصة إذا لم يتبين القول الراجح وكان عن الصحابة قال ابن قيم الجوزية :( وإذا اختلف علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد وأبي وغيرهم من الصحابة – رضي الله عنهم – ولم يتبين للمفتي – وينطبق ذلك على المفسر – القول الراجح من أقوالهم فقال هذه مسألة اختلف فيها . فلان وفلان من الصحابة فقد انتهى إلى ما يقدر عليه من العلم ).(2)
______________

(1) إعلام الموقعين (2/ 288).
(2) إعلام الموقعين (2/ 179).
   المطلب الثاني : أسباب الاختلاف بين المفسرين في التفسير بالأثر. 

إن اختلاف المفسرين ناتج في المقام الأول عن الأثر . فتجد المفسر يأتي بأقوال متعددة في تفسير الآية لوجود آثار منقولة في تلك الأقوال، فأحياناً يذكر المفسر تلك الآثار بدون ترجيح مثل تفسير ابن أبي حاتم أو يذكرها ويقوم بترجيح تلك الأقوال كما فعل إمام المفسرين ابن جرير الطبري في كتابة التفسير وهذا الاختلاف نشأ في زمن الصحابة والتابعين كما مرّ معنا فيكون من بعدهم من باب أولى .
وقد أدت عدة أسباب إلى نشؤ الخلاف بين المفسرين في التفسير بالأثر منها:

 1-الاختلاف بسبب وصول الأثر من عدمه . 

2-الاختلاف بسبب صحة الأثر أوضعفه .
3-الاختلاف بسبب دلالة الأثر . 
4-الاختلاف بسبب نسخ الآية . 
5-الاختلاف بسبب التعصب لبعض الآثار .
6-الاختلاف بسبب الأخذ بآثار دون آثار.
7-الاختلاف بسبب عدم وجود الأثر أصلاً.
وسأبين كل واحد من هذه الأسباب كل على حدة.
1- الاختلاف بسبب وصول الأثر من عدمه :

هذا الأمر قد وقع للصحابة فتجد الصحابي يفسر الآية بتفسير يعارض أحاديث صحيحة كتفسير ابن مسعود للدخان كما مرّ معنا .
وقد يكون الأثر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ,أو الصحابة ,أو التابعين لم يبلغ المفسر أياً كان ومن لم يبلغه وقد قال في تفسير الآية بموجب حديث آخر أو اجتهادٍ مبني على أصل فقد يوافق الأثر المتروك أو يخالفه فيحدث الخلاف . وهذا هو الغالب في اختلاف التفسير لدى المفسرون من الصحابة – رضي الله عنهم - . وكذا يحدث ذلك للتابعين وتابعيهم من المفسرين .
ومن أمثلة ذلك : تفسير علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭼ [البقرة: 234]  أنها عامة في الحامل والحائل فقال تعتد ابعد الأجلين والسنة الصحيحة بخلافه".(1)
قال ابن كثير :" وكان ابن عباس يرى ، أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع ، أو أربعة أشهر وعشر ، للجمع بين الآيتين ، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي ، لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية ،  المخرج في الصحيحين ".(2)

2- الاختلاف بسبب صحة الأثر من عدمه : 

يكون الأثر قد بلغ المفسر لكنه لم يثبت عنده إما لأن محدثة  أو من فوقه مجهول عنده أو سيء الحفظ أومتهم . وقد رواه الثقات لغيره بإسناد صحيح متصل أو يقع له من الشواهد والمتابعات ما لم يقع لغيره . 
________________

(1) إعلام الموقعين (4/ 154).

(2) تفسير ابن كثير (1/636) وقد خرج الحديث البخاري في كتاب التفسير باب   (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) برقم4909، ومسلم كتاب الطلاق باب (انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها وغيرهل بوضع الحمل برقم(3796).
فهذا يوثق الرجل وذاك يضعفه ومثال ذلك :
ما قاله أبو بكر ابن عياش :" سألني الأعمش عن المتقين ؟ قال فأجبته ، فقال لي : سئل عنها الكلبي، فسألته فقال : الذين يجتنبون كبائر الإثم ، قال فرجعت إلى الأعمش ، فقال نرى أنه كذلك ولم ينكره ".(1)
مع أن هناك من المفسرين من لا ينقل التفسير من الكلبي ويرى أنه من المتهمين مثل ابن أبي حاتم .

أو يعتقد ضعف حديثه باجتهاد قد خالفه فيه غيره فهذا يوثق الرجل وذاك يضعفه ومن أمثلة ذلك : 

1-أبو صالح قال عنه المغيرة بن مقسم :" ويضعف تفسيره ".(2)

  وقد روى عنه إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي(3) التابعي الثقة قال عنه العجلي:" لا يروي إلا عن ثقة"(4)
وكان مجاهد ينهى عن تفسير أبي صالح .(5)

_______________
 (1) الدر المنثور في التفسير المأثور (2/ 102). 
(2) العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي ص 140. 
(3) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي: هوإسماعيل بن أبي خالد البجلي أبو عبد الله الكوفي واسم أبي خالد سعد روى عن أبي أوفى, وعمرو بن حريث. روى عنه الثوري, وشعبة, وزهير بن معاوية مات 145هـ ينظر: الجرح والتعديل  (2 / 174),و تذكرة الحفاظ - (1 / 116) .

(4) تهذيب التهذيب (1/ 254).

(5) التاريخ الكبير (2/144).
3- الاختلاف بسبب دلالة الأثر :

إن دلالة الأثر تفهم من الأثر فإذا تعددت الآثار في الأمر الواحد فإنه سيؤدي إلى فهم خاص للأثر الواحد يختلف عن فهم الأثر الآخر وبهذا تختلف أقوال المفسرين في الآية .وأقرب مثال لذلك :

مسح اليدين في التيمم ففهم قوم أنه مسح اليدين إلى المرفقين وفهم آخرون أن مسح اليدين إلى الآباط ، وفهم آخرون. معتقد كل قوم على ذلك الأثر ، أن مسح اليدين إلى الكوع وهو الصحيح ,وقد ذكر تلك الأقوال ابن جرير في تفسيره .(1)
قال ابن قيم الجوزية:(وأسعد الناس بفهم الآية من فهم منها المسح إلى الكوع وهذا هو الذي فهمه رسول الله من الآية).(2)

وكذلك تجد من يفهم من دلالة الأثر من يحمل العام على الخاص كقول ابن عمر بتحريم نساء أهل الكتاب جملة وذلك من تفسير قوله :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [البقرة:221 ] (3)
4- الاختلاف بسبب نسخ الآية : 

اختلف المفسرون بالقول في النسخ للآيات معتمدين على ذلك بالآثار الواردة في ذلك . فيبني المفسر على ذلك تفسيره للآيات فيحصل الاختلاف بينهم مثال ذلك : عند قوله تعالى: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ البقرة: ٢١٩ قال جمهور العلماء :( بل هي نفقات التطوع . وقيل : هي منسوخة . وقال الكلبي : كان الرجل بعد نزول هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفقة ستة أمسكه وتصدق بسائره ، وإن كان ممن يعمل بيده   _______________
(1) انظر تفسير ابن جرير (8/ 415).
(2) الصواعق المرسلة (2/ 566).
(3) انظر الدر المنثور (2/ 561).
أمسك ما يكفيه وعياله يوماً وتصدق بالباقي ، حتى نزلت آية الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية وكل صدقة أمروا بها وقال قوم : هي محكمة ، وفي المال حق سوى الزكاة).(1)وقال مجاهد : (العفو صدقة عن ظهر غنى).(2)
فكون الآية قد نسخت أو أحكمت أدت إلى اختلاف المفسرين في تلك الآية ويعلم هذا عن طريق الأثر .

ومثال آخر : قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ [التوبة: ٨٠]   قال أبو جعفر النحاس:( من العلماء من قال أنها منسوخة بقوله تعالى : ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [التوبة: ٨٤] ومن العلماء من قال :( ليست بمنسوخة ، وإنما هذا على التهديد لهم).(3) وغير ذلك كثير .

الاختلاف بسبب أسباب النزول :

اختلف المفسرون في ذكر سبب نزول الآية فتجد ذلك المفسر يأتي بسبب نزول للآية والآخر يأتي بسبب نزول لنفس الآية مغايراً له تماماً . ومن أوضح الأمثلة على ذلك : ما جاء في سبب نزول قوله تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭼ [التحريم: ١] قال ابن كثير :( اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة )(4) وقد ورد في سبب نزولها آثاراً متعددة نذكر منها :
* ما جاء في الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها 

_______________

(1) تفسير القرطبي (3/ 62).
(2) تفسير الطبري (4/339).
(3) الناسخ والمنسوخ 2/463).
(4) تفسير ابن كثير (8/ 158).
عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي – صلى الله عليه وسلم – فلتقل إني أجد منك ريح مغافير(1) ، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال : ( بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له) فنزل فنزلت ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭼ [التحريم: ١] ﭽ ﭰ ﭱ       ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [التحريم: ٣] لقوله – صلى الله عليه وسلم - : بل شربت عسلاً "(2)

* وأخرج النسائي في السنن والحاكم في المستدرك بسنديهما عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كانت له أمةً يطؤها ، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً فأنزل الله تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ  ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ  ﭡ ﭼ [التحريم: ١]  (3) 
_______________
(1) مغافير : صمغ يسيل من شجر العرفط طعمه حلو غير أن رائحته ليست بطيبة ينظر: لسان العرب مادة (غ ف ر) (5/ 25).
(2) رواه الإمام البخاري في صحيحه واللفظ له ، كتاب الطلاق باب ( لم تحرم ما  أحل الله لك ) حديث 5267 فتح الباري (9/ 287) وفي رواية أخرى له   (......ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش ، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً) صحيح البخاري ك / التفسير باب سورة التحريم حديث رقم4912الفتح (8/ 524)والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطلاق  باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (10/ 73).

(3) رواه النسائي في السنن كتاب الطلاق باب (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) (6/ 37) ورواه الحاكم في المستدرك  كتاب التفسير باب تفسير سورة التحريم وقال هذا حديث صحيح على شرط  مسلم ولم يخرجاه (2/ 535).
ولقد قال ابن جرير الطبري :( والصواب من القول في ذلك أن يقال : كان الذي حرمه النبي – صلى الله عليه وسلم – على نفسه شيئاً كان الله قد أحله له ، وجائز أن يكون ذلك كان جاريته ، وجائز أن يكون كان شراباً من الأشربة ، وجائز أن يكون كان غير ذلك).(1) 
5- الاختلاف بسبب التعصب لبعض الرواة :

قد أدى التعصب لرواة معينين دون آخرين إلى اختلاف المفسرين في تفسير الآية فتجد أن المفسر لا يقبل حديث العراقي أو الشامي . ويقبل حديث الحجازي حتى وصل ذلك إلى درجة التعصب . يقول ابن قيم الجوزية :( كثير من الحجازيين لا يحتج بحديث عراقي ولا شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز حتى قال بعض من يذهب هذا المذهب نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ,وقيل لآخر: سفيان(2) عن منصور(3) عن إبراهيم(4) عن علقمة(5) عن عبد الله (6)حجة قال : إن لم يكن له أصل بالحجاز  فلا ".(7)
_______________ 
(1) تفسير الطبري  (23/ 480).

(2) سفيان الثوري

(3) منصور بن المعتمر

(4) إبراهيم :هو أبوعمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الاسود بن عمرو بن  ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع  النخعي، اليماني ثم الكوفي روى عن ، ومسروق، وعلقمة بن قيس .روى عنه الحكم بن عتيبة، وعمرو بن  مرة،مات 96هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (4 / 520),و شذرات الذهب( 1     /  111).

(5) علقمه بن قيس.

(6) عبداله بن مسعود.

(7) الصواعق المرسلة (2/557).

وهذا السند يعتبر من الأسانيد في التفسير وقد ورد في كتب التفسير عن سفيان عن منصور عن إبراهيم, ومرة عن علقمة عن عبد الله أمثلة ذلك:

1- عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله " لقد رأى من آيات ربه الكبرى"؟ قال : رأى رفرفاً أخضر سد أفق السماء".(1)
2- عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال :كنا عند عمر فجاءته امرأة فقالت : أن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين ، فجاءني ، وقد نزعت ثيابي ، وأغلقت بابي ، فقال عمر لعبد الله أراها امرأته ما دون أن يحل لها الصلاة . قال : فانا أرى ذلك . وقد ذكر لك الأثر ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى ﭽ ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [البقرة: ٢٢٨].(2)
3- ذكر عن سفيان عن منصور الشيطان يعدكم الفقر قال : طول الأمل . قوله : ويأمركم بالفحشاء.(3)

4- عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال ، المسيح الصديق.(4)

5- عن سفيان عن منصور عن إبراهيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم قال : الفاحشة : الظلم .(5)
قال ابن قيم الجوزية :( وكان الشافعي يرى هذا المذهب أولاً ثم رجع عنه وقال للإمام أحمد يا أبا عبد الله إذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شامياً كان أوعراقياً ).(6)
_______________
(1) تفسير البغوي (7/40

(2) تفسير ابن أبي حاتم (2/ 415).
(3) تفسير ابن أبي حاتم (2/530).
(4) تفسير ابن أبي حاتم (2/ 651).
(5) تفسير ابن أبي حاتم (3/ 764).

(6) الصواعق المرسلة (2/ 558).
6- الاختلاف بسبب الأخذ بآثار دون آثار :
كان عصر الصحابة عصراً متميزاً انتشر فيه الدين ، حتى أن الصحابة أنفسهم انتشروا في الأرض فمنهم من مكث في المدينة ومنهم من انتقل إلى الكوفة ومنهم من انتقل إلى الشام وهكذا . فجاء التابعون من بعدهم فأخذوا عنهم ولكن هذا الأخذ كان له ميزة ذكرها ابن قيم الجوزية  فقال :(ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما تفقهوا بمن كان عندهم من الصحابة وكانوا لا يتعدون فتاويهم لا تقليداً لهم ولكن لأنهم أخذوا ورووا عنهم إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة – رضي الله عنهم – كإتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر وإتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس وإتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود).(1)
وقد أثر ذلك في التفسير فأصحاب ابن عباس يروون التفسير عن ابن عباس وأصحاب ابن مسعود يروون تفسير عبد الله ابن مسعود . ولكن هذا ليس على إطلاقه فقد يحصل أن هذا يروي عن الآخر والآخر يروي عنه.

7- الاختلاف بسبب عدم وجود الأثر أصلاً:

فإن لم يوجد تفسير الآية لا في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة ولا التابعين يجتهد المفسر برأيه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . فإذا وقع الاجتهاد من المفسر وقع الاختلاف بين المفسرين ، فهذا يجتهد برأي والآخر  يجتهد برأي لا يراه في تفسير تلك الآية . ومما ينبغي أن يعلم أن هذا الاجتهاد يجب أن يكون منضبطاً بأمرين هما : 

1- أن لا يخالف الكتاب والسنة 

2- أن يكون معتمداً على الأدلة الشرعية أو اللغة بعيداً عن الهوى.

________________

(1) الصواعق المرسلة (2/ 533-534).

قال ابن حزم:( واجتهاد الرأي لابد وأن يكون مردوداً إلى أصل وإلا كان مرسلاً والرأي المرسل غيرمعتبر وذلك هو القياس ).(1)
وقال الزركشي :( ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل ، لقوله تعالى: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [الإسراء: ٣٦]  ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ   ﮜ ﮝ ﭼ [الأعراف: ٣٣] وقوله: ﭽ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [النحل: ٤٤] فأضاف البيان إليهم).(2)
وقال البيهقي:( بعد ما ذكر قول النبي – صلى الله عليه وسلم - : "من قال في القرآن برأيه ، فقد أخطأ"(3)  وهذا إن صح   فإنما أراد والله أعلم الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه ، فمثل هذا الذي لا يجوز الحكم به في النوازل ، فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به ، وأما الرأي الذي يشده برهان فالحكم به في النوازل جائز ، وكذلك تفسير القرآن به جائز).(4)
الاختلاف بسبب المنقولات من الإسرائيليات:

إن نقل المفسرين من أهل الكتاب أدى إلى اختلافهم فكثرت الآثار المأخوذة عنهم وخاصة فيما لا فائدة فيه فتجد ذلك المفسر الذي ينقل الأثر عن كعب الأحبار والآخر عن وهب بن منبه في تفسير الآية وكلا الأثرين مختلف عن الآخر .

_______________
(1) الأحكام في أصول القرآن (1/368).

(2) البرهان في علوم القرآن ( 2/ 161).

(3) سبق تخريجه ينظر ص(23).

(4)شعب الإيمان ( 3/ 540).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي احياها الله لإبراهيم وتعين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم ).(1)
وذكر في موضع آخر عندما ذكر تفسير قوله تعالى ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [البقرة: ٥٨] ذكر جميع الأقوال ثم قال : " الأقوال كلها واحدة بخلاف صفة الدخول فإن الثابت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنهم دخلوا يزحفون على استاههم(2) وفي لفظ على أوراكهم (3) والمعنى واحد وما نقل خلاف هذا فإنما أخذ عن أهل الكتاب وقد كان يؤخذ عنهم الحق والباطل".(4)
________________________
(1) مجموع الفتاوى (13/367).
(2) صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى " وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً  وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين "برقم 4479 ، " ومعنى أستاهم جمع أست وهي الدبر " ينظر لسان العرب  مادة أست(13 / 495). 

(3) سنن الترمذي كتاب التفسير باب تفسير سورة البقرة برقم3214 قال الألباني   صحيح ينظر:صحيح وضعيف سنن الترمذي  (6 / 456).

(4) جامع الرسائل (1/30).
الاختلاف بسبب التعارض بين الآثار:

فيجد المفسر أمامه أثراً قد ورد في تفسير تلك الآية ثم يأتي أثر آخر ورد في تفسير الآية يناقض تماماً التفسير الأول فلا مناص للمفسرين من الجمع أو إن لم يكن الجمع فترجيح أحدهما بالقرائن التي يرى أنها تناسب القول الذي يعضده وعلى هذا يختلف المفسرون في ذلك .
ومثال ذلك تفسير قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [البقرة: ٢٣٨] قال ابن كثير :" وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اختلف السلف والخلف فيها : أي صلاة هي ؟".(1) ثم بدأ يذكر الأقوال وقال عند الانتهاء من ذلك . وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ، ولم يظهر لهم وجه الترجيح . ولم يقع الإجماع على قول واحد ، بل لم يزل التنازع فيها موجوداً من زمن الصحابة وإلى الآن ".(2)
____________________
(1) تفسير ابن كثير (1/ 645).

(2) تفسير ابن كثير (1/ 653).

المبحث الثاني
آثار التفسير بالأثر على اتجاهات المفسرين
إن للتفسير بالأثر بصمة واضحة في تغيير سلوك المفسرين واتجاهاتهم يبرز ذلك من خلال تفاسيرهم . فلا ريب في تأثيره على اتجاهات المفسرين سواءً كانت عقدية أم فقهية أم لغوية . وتلك الاتجاهات تختلف من مفسر إلى آخر , وتبرز عند مفسر آخر ,وتتلاشى عند آخر . فتغلغل التفسير بالأثر في جذور العملية التفسيرية يكسبه دعامة أساسية في التأثير على اتجاهات المفسرين التي من أبرزها : 

1- الاتجاه العقدي.       
   2- الاتجاه الفقهي .  
   3- الاتجاه اللغوي .

   4- الاتجاه النظري للعلوم التطبيقية.

وسنذكر كل اتجاه من هذه الاتجاهات مبيناً فيه أثر التفسير بالأثر :     
المطلب الأول : أثر التفسير بالأثر في الاتجاه العقدي   
قد ساهم تقبل التفسير بالأثر من عدمه في صقل مذهب واعتقاد المفسرين فاختلفت مذاهبهم واعتقاداتهم ، فذهب فريق من المفسرين إلى تفسير القرآن برأيهم ومعقولهم فلا يعتمدون على أحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ، بل يطرحون ذلك جانباً فيستقون عقائدهم من أرباب أهل الكلام وغيرهم والله المستعان . ويحالون أن ينتصروا لذلك المذهب, والاعتقاد الفاسد من خلال تفاسيرهم .أياً كان الثمن ، فنجدهم يأخذون ما في كتب الفلسفة ويذرون كتب علوم القرآن, والحديث, والآثار. وإذا تأملت حججهم في ذلك وجدتها حجج لا يقوم عليها دليل ، فانتشرت البدع في تفاسيرهم وحادوا عن الطريق المستقيم . 
الاعتماد على العقل والاستدلال به :
ذهب من حاد عن الطريق المستقيم  على أن" الأخبار قسمان ، متواتر وآحاد ، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة فإن ، الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، والآحاد لا تفيد العلم . فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول – صلى الله عليه وسلم – ، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية . سموها قواطع عقلية ، وبراهين نقليه".(1)
وما علم أولئك أن ما نقل إلينا من أخبار النبي – صلى الله عليه وسلم – الصحيحة موافقة للقرآن . وتدل على ما دلّ عليه القرآن ، قال – صلى الله عليه وسلم – :" ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه "(2).فأحاديث النبي – صلى الله عليه وسلم – الصحيحة, وأقوال الصحابة, والتابعين تفسر المجمل من القرآن, وتبينه, وتوضح معاني القرآن توضيحاً يقطع الشك باليقين ، (وليعلم أن الرسول بين ما أنزل إليه من ربه ، وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغاً مبيناً حصل به العلم اليقيني ، بلاغاً أقام الحجة ، وقطع المعذرة وأوجب العلم ، وبينه أحسن بياناً ووضحه ).(3) فإذا كانت أخبار النبي – صلى الله عليه وسلم – لا تفيد علماً فهل تأويلاتهم الباطلة تفيد علماً . فقد بين النبي – صلى الله عليه وسلم – للصحابة ألفاظه ومعانيه . ففي السنة, وأقوال الصحابة, والتابعين من التفسير يوجب الاستغناء عن قول أي أحد . قال تعالى ﭽ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [النحل: ٤٤]
_______________

(1) مختصر  الصواعق المرسلة ص( 438).

(2) سبق تخريجه.ينظر:ص( 276 ).
(3) مختصر الصواعق المرسلة  ص( 440).
(وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريق – أي  الاعتماد على الأثر في التفسير – خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كالمريسي(1) والجبائي(2) والنظّام(3) والعلاف(4)وأضرابهم من أهل التفرق والاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات وبدع وفرقوا دينهم وكانوا شيعاً ، وتقطعوا أمرهم 
كل حزب بما لديهم فرحون . فإذا لم يجز تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه ، وحصول العلم اليقين بسنن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الصحيحة الثابتة ، وكلام الصحابة وتابعيهم ، أفيجوز أن يرجع في معاني القرآن إلى تحريفات جهم وشيعته).(5)
فالاعتماد على العقل والاستدلال به أصبح سجية أولئك القوم . فقدموا العقل على النقل في تفسير كتاب الله – عز وجل – فبئس ما صنعوا .

_______________

(1) المريسي: بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي أخذ عن القاضي أبي يوسف، وروى عن حماد بن سلمه، وسفيان بن عيينة. ونظر في الكلام، فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن مات218هـ  ينظر: سير أعلام النبلاء (10 / 199),و شذرات الذهب (2 / 44).

(2) الجبائي: أبو علي، محمد بن عبد الوهاب البصري. مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاث مئة. أخذ عن: أبي يعقوب الشحام، ، ومات فخلفه ابنه أبو هاشم الجبائي، وأخذ عنه فن الكلام أيضا أبو الحسن الأشعري، ثم خالفه ونابذه  وتسنن. ينظر: سير أعلام النبلاء(14 / 183),و شذرات الذهب(2 / 241).

(3) النظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم. تكلم في القدر، وانفرد بمسائل وقد كفره جماعة. ينظر :سير أعلام النبلاء (10 / 541),و تاريخ بغداد (6 / 97، 98).

(4) العلاف:هو شيخ الكلام، ورأس الاعتزال، أبو الهذيل، محمد بن الهذيل بن عبيد الله البصري العلاف،. يقال: قارب مئة سنة، وخرف، وعمي. ، مات: سنة 235 هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (11 / 173),و شذرات الذهب (2  / 85).

(5) الصواعق المرسلة ص(440).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( وأما دلالة مجرد العقل فلا اعتبار فيها بالألفاظ . وكل قول لم يرد لفظه ولا معناه في الكتاب والسنة . وكلام سلف الأمة فإنه لا يدخل في الأدلة السمعية ولا تعلق للسنة والبدعة بموافقته ومخالفته فضلاً عن أن يعلق بذلك كفر وإيمان وإنما السنة موافقة للأدلة الشرعية والبدعة مخالفتها ).(1)
الفهم الخاطئ للآثار التفسيرية:
إن الآثار في التفسير تدل على معان تفهم على ما فهمه السلف فتوصل بإذن الله إلى التفسير الحق . ولكن عندما يفهم المفسر من تلك الآثار فهماً خاطئاً فإنه يوقعه في الخطأ فينحرف عن الصراط المستقيم . فأخرجوا الآثار التفسيرية عن معناها الحق فأساءوا الظن بها قال ابن قيم الجوزية :( قال عثمان بن سعيد الدارمي(2) في نقضه على المريسي وادعى المعارض زوراً على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله تعالىﭽ ﯾ   ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [الزمر: ٥٦]  إنهم يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو وليس ذلك على ما يتوهمونه قال الدارمي فيقال لهذا المعارض ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك فإن كنت صادقاً في دعواك فأشربها إلى أحد من بني آدم قاله وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك إنما تفسيرها عندهم تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فسماهم الساخرين فهذا تفسير الجنب عندهم فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب) (3).
_______________
(1) درء تعارض العقل والنقل (1/ 140).
(2) عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني، سمع: أبا اليمان، ويحيى بن صالح الوحاظي، وسعيد بن أبي،حدث عنه: أبو عمرو: أحمد بن محمد الحيري توفي سنة 280هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (13 / 319)، وشذرات الذهب (2/176).
(3) الصواعق المرسلة ص(247)
الأساليب التي يستخدمها من يشيع التفسير المنافي للأثر :
قد ابتدع من يعارض التفسير بالأثر طرقاً يستخدمها  ؛ لكي يُقبل تفسيرهم ويُقدم على التفسير بالأثر منها:
1- أن يأتي المفسر بالتفسير مزخرف الألفاظ مزين المعاني مكسو حلة الفصاحة فتستجيب العقول الضعيفة فتقبله وتستحسنه وتبادر إلى اعتقاده.

كما فعل الزمخشري في تفسيره قول الله تعالى" ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [المائدة: ٦٤]   " غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ومنه قوله تعالى ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [الإسراء: ٢٩] ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط ، ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه لأنهما كلامان متعاقبان على حقيقة واحدة ، حتى أنه يستعمله في ملك لا يعطى عطاء قط ولا يمنعه إلا بإشارته من غير استعمال يد وبسطها وقبضها ، ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلاً لقالوا : ما أبسط يده بالنوال، لأن بسط اليد قبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود ، وقد استعملوهما حيث لا تصح  اليد كقوله : جاد الحِمى بسط اليدين بوابل شكرت نداه تلاعه ووهاده" إلى أن قال :( ومن لم ينظر في علم البيان عمى عن تبصر محجة الصواب في تأويل أمثال هذه الآية ، ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبثت به ).(1) 

2- أن يخرج المفسر التفسير الذي يريد إبطاله في صورة سيئة تنفر منها القلوب . ومن أمثلة ذلك : ما قاله الزمخشري في تفسيره عند قوله تعالى : ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [آل عمران: ١٩]:( فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد ، وهو الدين عند الله ، وما عداه فليس عنده في شيء من الدين . وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه 

_______________
(1) تفسير الكشاف  (1/654-655).
كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور ، ولم يكن على دين الله الذي هو الإسلام ، وهذا بين جلى كما ترى).(1)
3- تقديم مقدمات قبل التفسير يمهد فيها لما يريد فمنها ذم أصحاب الظواهر وعيبهم والإزراء بهم وأنهم قوم جهال لا عقول لهم .( كما يحكى أن بعضهم سئل عن قوله تعالىﭽ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [طه: ٥] هل هو حقيقة أم مجاز قال لا حقيقة ولا مجاز فقال : جزاك الله عن ظاهريتك خيراً).(2)

التحذير من أهل البدع :

قد حذر الأئمة من أولئك القوم الذين يسعون لترك الأثر الوارد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – والصحابة والتابعين ، في تفسير كتاب الله – عز وجل – قال مالك ابن أنس :( إياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع ، قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعين لهم بإحسان ).(3)
_______________
(1) تفسير الكشاف (1/345).

(2) الصواعق المرسلة بتصرف (2/445).

(3) إقامة الدليل على إبطال التحليل(2/89)
انتهج بعض المفسرين مسالك  في ذكر المعتقدات الفاسدة في كتب التفسير والتي تنافي الأثر الصحيح منها:
1- الأصول التي اعتمدها من يفسر القرآن ضد الآثار التفسيرية :

إن المتتبع لمن فسر القرآن مجرداً من الآثار من فرق الخوارج والمعتزلة والقدرية ، أن لهم أصول يعتمدون عليها فيأتون بتفسيرها بناءً على تلك الأصول لا على ما دل عليه الأثر من قول النبي – صلى الله عليه وسلم – ,أو الصحابة, أو التابعين . فمن تلك الأصول :

1- نفي صفات الرب مطلقاً أو بعضها.
وهذا تجده مطرداً في تفسير من يقدم العقل على النقل .(وذلك لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها والدليل يجب طرده فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به ).(1)
وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأصل فقال:( وهو أيضاً في 

غاية الفساد والضلال . ولهذا التزموا القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله في الآخرة وعلوه على عرشه ).(2)ومعلوم وضوح التفسير عند ذكر الآيات التي تتحدث عن تلك الأمور. لكنهم إذا جاءوا لهذا الأصل نصروه بشتى التفاسير مجانبين الآثار التي تدل على المعنى الصحيح في ذلك .
_______________
(1),(2) درء تعارض العقل والنقل (1/24).

ب- نفي القدر.وذهب إلى ذلك من يفسر القرآن معتقداً بذلك المذهب فلم ينفون القدر وينكرون أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن يكون خالقاً لكل شيء وأن تكون أفعال العباد من مخلوقاته.(1)فتجده يفسر الآيات التي تتكلم عن القدر وفق معتقده ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
ج- الاعتماد على رواة أهل البيت في الآثار التفسيرية .

وهذا ما ذهب إليه الشيعة فإنهم لم يقبلوا التفسير بالأثر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ,والصحابة, والتابعين بل اقتصروا فقط على الآثار التي نقلها أهل البيت فقد ورد في كتبهم:" أنهم لا يقبلون من السنة – أعني الأحاديث النبوية – إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت".(2)ولازال هناك الكثير من أصول أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم ولكن المقصود أنهم أتوا بأصول يعتقدونها ولا يلتفتوا إلى الآثار التي تعارض معتقدهم بل يضعون آثاراً من عند أنفسهم بهتاناً وزوراً .

2-الإشارة والقياس :

وقد استخدم قوم مثل هذا اللون من التفسير على ما تملي لهم خواطرهم ومتناسين الأثر ؛ ولم يعلموا أن الخير كل الخير في الأثر، وهذا النوع يسمى بالتفسير الإشاري الذي تعريفه هو : تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف ويمكن الجمع بينهما وبين الظاهر والمراد أيضاً .(3)

_______________
 (1) درء تعارض العقل والنقل (1/ 148).
(2) أصل الشيعة وأصولها ص( 79).
(3) مناهل العرفان في علوم القرآن (2/78).
ومع ذلك عندما يعتمد التفسير الإشاري على التفسير بالأثر مقترناً بشروط معينة . يصبح حسناً مقبولاً . قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( فإن إشارات المشايخ وهي إشاراتهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به وليس هذا موضعه وينقسم إلى إشارات المتعلقة بالأقوال مثل ما يأخذونها من القرآن ونحوه فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه وإن كان تحريفاً للكلام على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية فتدبر هذا ).(1)
وقال ابن قيم الجوزية :( وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : تفسير على اللفظ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون وتفسيره على المعنى وهو الذي يذكره السلف وتفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم وهذا لا بأس به بأربعة شرائط : أن لا يناقض معنى الآية وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه وأن يكون في اللفظ إشعار به وأن يكون نبيه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً).(2)
وبعد هذا يتبين أن هناك ثلاث محاور تعامل معها المفسرون تجاه التفسير بالأثر مما كان له أثر في تغيير اتجاهاتهم وهذه المحاور هي : 

المحورالأول : ترك الأثر بالكلية والاعتماد على العقل والإشارات .
المحور الثاني : نقل الآثار التي تحوي على عقائد فاسدة: وذلك مثل القصص من
_______________

(1) دقائق التفسير (2/ 471).

(2) التبيان في أقسام القرآن (1/49).
بني إسرائيل ، فنجد أن بعض المفسرين يورد شيئاً من الإسرائيليات خاصة في قصص الأنبياء فتحوي هذه الآثــار مـا تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فيذكرها المفسرين في تفاسيرهم بدون تعقيب ولا نقد سواءً كان عن قصد أم عن غير قصد ومن أمثلة ذلك ما ذكره الثعلبي في قصص الأنبياء من أخبار تطعن في عظمة الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – كقصة يوسف.(1)
المحور الثالث : يتأولون الآثار التي تخالف مذهبهم:
وقد نهج على ذلك بعض المفسرين الذين يعتقدون اعتقادات تخالف أهل السنة والجماعة فيحاولون أن يأتوا بتأويلٍ للأثر التفسيري ينصر ما ذهبوا إليه و يستبعدون  المعنى الذي لا يريدونه حتى ولو كان صحيحاً مثال ذلك :

تفسير قوله تعالى ﭽ ﭝ    ﭞ ﭟ      ﭠ ﭼ [القيامة: ٢٣]  قال الزمخشري في تفسيره :( والناظرة : من نظرة النعيم إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره ،وهذا معنى تقديم المفعول . ألا ترى إلى قوله على ربك يومئذ المستقر، إلى ربك يومئذ المساق، إلى الله تصير الأمور ، وإلى الله المصير ، وإليه ترجعون ، عليه توكلت وإليه أنيب . كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص ، ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم ، فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه : محال ، فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص ، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس : أن إلى فلان ناظر ما يصنع بي ، تريد معنى الوقع والرجاء).(2)
_______________
(1) ينظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/220).
(2) تفسير الكشاف (4/ 662) .
المطلب الثاني : الاتجاه الفقهي

إن هذا الاتجاه قد أثر فيه التفسير بالمأثور تأثيراً كبيراً. بان هذا في اختلاف الفقهاء في كتبهم ، فعندما ترد الآيات الدالة على المسألة الفقهية يحاول المفسر أن يعضدها بالآثار المروية عن النبي  – صلى الله عليه وسلم – والصحابة والتابعين ، وعلى إثر ذلك اختلفت اتجاهات المفسرين الفقهية .

فمنهم من يؤيد مذهباً من المذاهب الأربعة سواء أ كان مذهب أبي حنيفة,أومالك,أوالشافعي, أوأحمد بن حنبل فيسرد الآثار التفسيرية التي تعضد  مذهبه الفقهي، بل تجاوز الأمر إلى أبعد من ذلك فظهرت كتب متخصصة في ذلك المجال أطلق عليها مؤلفوها أحكام القرآن يتطرقون فيها لتفسير آيات الأحكام كل على مذهبه .

التعصب المذهبي لدى المفسرين : 

إن التعصب المذهبي لدى المفسرين يفضي بهم إلى أن تحتوي كتب التفسير على الغث والسمين ، والحق والباطل فانتصر كل مفسر إلى مذهبه وحشد كل ما يستطيع من آثار تؤيده مع عدم البحث والتمحيص عن الصحيح من الآثار في تفسير الآية مما ينتج عن ذلك القدح في التفسير الذي جاء به .

ولقد أدى ذلك التعصب إلى بروز مظاهر  في كتب التفسير خاصة ما يتعلق بآيات الأحكام منها وهي :
1-المبالغة في الإطراء :

ويتضح ذلك من خلال مقدمة كتاب الهرّاسي المسمى بأحكام القرآن حيث قال: ( فإني لما تأملت مذاهب القدمـاء المعتبرين ، والعلمــاء المتقدمين والمتأخرين واختبرت مذاهبهم وآرائهم ، ولحظت مطالبهم وأبحاثهم ، رأيت مذهب الشافعي – رضي الله عنه وأرضاه – أسدها وأقومها ، وأرشدها وأحكمها،حتى كان نظره كبر آرائه ، ومعظم أبحاثه ، يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين . ولم أجد لذلك سبباً أقوى،وأوضح وأوفى من تطبيقه مذهبه على كتاب الله تعالى).(1)
2- المبالغة في التشنيع ضد من يخالفه :

ويتضح ذلك جلياً من الجصاص في كتاب أحكام القرآن فقال: ( وأما قول الشافعي في أن المحرم بالحج قبل أشهر الحج يكون محرماً بعمرة فإنه قول ظاهر الاختلال والفساد لأته لا يخلو من أن يلزمه إحرام الحج على ما عقده على نفسه ).(2)
وقال في موضع آخر:( وزعم بعض من يحتج لمالك أنه لو كان الثوب من عمل الصلاة ومن فرضها لوجب على الإنسان أن ينوي أن يلبس الثوب أنه للصلاة كما ينوي بالافتتاح أنه لتلك الصلاة وهذا كلام واه جداً فاسد العبارة مع ضعف المعنى ).(3)
3- اعتقاد أن ما في المذهب صحيح :

إن هذا الاعتقاد نابع من التعصب فلا يستند إلى دليل . فتجد أن المفسر يحاول أن ينتصر لمذهبه الفقهي في التفسير ويجمع الأدلة والبراهين لنصرته ومن أمثلة ذلك : ما أورده ابن العربي في كتابه أحكام القرآن حيث قال عند قوله تعالى: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [التوبة: ٢٨] :( قد اختلف الناس في هذا كثيراً فرأى الشافعي أن هذا مخصوص بالمسجد الحرام لا يتعداه إلى غيره من المساجد وهذا جمود منه على الظاهر الذي يسقط هذا الظاهر ، فإن الله لم يقل : لا يقرب هؤلاء المسجد الحرام فيكون الحكم مقصوراً عليهم ولو قال : لا يقرب، المشركون والأنجاس المسجد الحرام لكان تنبيهاً على التعليل بالشرك أو النجاسة ، أو العلتين جميعاً ، بل أكد الحال بيان العلة وكشفها 
_______________
(1) أحكام القرآن للكيا الهراسي (1/ 2).
(2) أحكام القرآن للجصاص (1/381).
(3) أحكام القرآن للجصاص (4/206). 
فقال:ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [التوبة: ٢٨]  يريد ولا بد لنجاستهم ، فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية".(1)
وقال في موضع آخر :( وأما الفقراء والمساكين فالصحيح أنهم صنفان ولا نبالي بما قاله الناس فيهما ،وها أنا ذا أريحكم منه بعون ، فإن قال القائل بأن الفقير من له شيء والمسكين من لاشيء له ، أو بعكسه ‘ فإن من لاشيء له هو المقدم على من له شيء ، فهذا المعنى ساقط لا فائدة فيه . وأما إن قلنا : إن الفقير هو الذي لا يسأل ، والمسكين هو الذي يسأل فالذي لا يسأل أولى ؛ لأن السائل اقرب إلى التفطن والغنى ، والعلم به ممن لا يسأل ، ولا يفطن له فيتصدق عليه . ولا خلاف أن الزمن مقدم على الصحيح ، وأن المحتاج مقدم على سائر الناس).(2)
وقال في موضع آخر : " إذا كان الفقير قوياً ،فقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر : يعطى ، يعني لتحقيق صفة الاستحقاق فيه .وقال يحيى بن عمر(3): لا يجزيه ، وبه قال الشافعي ، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – : "لا تحل الصدقة لغني ولا لِذي مرة سوي(4)" خرجه الترمذي مع غيره ، وزاد فيه : (إلا لِِِِِِِِِِِِِِذي فقر مدقع أو غرم مفظع). وقال : هذا غريب ، والحديث المطلق دون زيادة لا يركن إليه ، 

_______________
(1) و(2) أحكام القرآن لابن العربي (4/231).
(3) يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي ، فقيه مالكي عالم بالحديث سكن القيروان نشأ بقرطبة سمع من سحنون وعون وتفقه عنه خلق كثير منهم أبو العباس الأبيافي واحمد بن خالد الأندلسي ، مات 289هـ بسوسة ، ينظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك (1/330)، وجذاوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ( 1/ 135).
(4)سنن أبي داود ,كتاب الزكاة,باب من يعطى من الصدقة برقم( 1634).
ورواة الترمذي في كتاب الزكاة,باب من لاتحل له الصدقة برقم(653), قال الألباني:صحيح ينظر تخريج مشكلة الفقر(1/29).
ولا ينبغي أن يعول على هذا ، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم –  كان يعطيها للفقراء الأصحاء ، ووقوفها  على الزمني باطل ، وهذا أولى من ذلك بالإتباع ، أقوى منه في الارتباط والانتزاع".(1)
علماً بأن هناك من المفسرين من لا يتعصب للمذهب ويتبع الدليل كابن جرير وابن كثير وابن تيمية فنجد ذلك ظاهراً في تفاسيرهم . ومن هذا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :(وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه عن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله . ليس قول الله ورسوله تابعاً لأقوالهم ).(2)
مناقشة الأدلة الفقهية لدى المفسرين :

إن سبيل المناقشات الفقهية التي تتعلق في المسألة لم يكن بعيداً عن المفسرين فتجد من يذكر الأدلة ويناقشها ثم يرجح ، والآخر يكتفي بقول أو قولين أو يقتصر بقول مع دليله ويكون ذلك القول هو الذي اختاره . وقد احتوت كتب التفسير على هذا وذاك ، ويرجع ذلك إلى حشد المفسر للآثار فكلما كثرت احتيج إلى مناقشتها وتقرير الصحيح عند التعارض بينها ,ومن أمثلة ذلك : ما قال ابن كثير في تفسير قوله ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [التوبة: ٢٨] ( كان نزولها في سنة تسع ؛ ولهذا بعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – علياً صحبة أبي بكر – رضي الله عنهما – عامئذ  ، وأمره أن ينادي في المشركين : ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان(3) فأتم الله ذلك ، وحكم به شرعاً وقدراً .

_________________
(1) أحكام القرآن لابن العربي (4/ 345).
(2) مجموع الفتاوى - (7 / 35).

(3) صحيح البخاري, كتاب ( الصلاة) ,باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها برقم( 369 ).  
وقال عبد الرزاق(1): اخبرنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير(2) ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالىﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [التوبة: ٢٨] لا أن يكون عبداً ، أو أحداً من أهل الذمة(3) وقد روي مرفوعاً من وجه
آخر، فقال الإمام أحمد : حدثنا حسين(4) حدثنا شريك(5) عن الأشعث(6) – يعني ابن سوار – عن الحسن ، عن جابر قال : قال النبي – صلى الله عليه وسلم – :

_______________

 (1) عبد الرزاق هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ الكبير.

 (2) أبو الزبير : محمد بن مسلم بن تدرس الأسد يأبو الزبير المكي روى عن جابر وابن عمر وابن عباس وروى عنه أبو حنفية ومالك وشعبة الأعم وثقة ابن معين وضعفه ابن عينة مات سنة 
128هـ ، ينظر: إسعاف المبطأ برجال الموطأ( 1/ 26)، و ( التاريخ الكبير 1/ 221).
(3) صحيح ابن خزيمة باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة والمسجد الحرام "برقم 1329قال الأعظمي إسناده صحيح.
(4) حسين بن محمد المروزي أبو أحمد الحافظ نزيل بغداد سمع جرير بن حازم  وابن أبي ذئب وعنه أحمد ويحيى و وثقة ابن سعيد وقال النسائي ليس به  بأس مات سنة 214هـ، ينظر: تذكرة الحفاظ( 1/ 297) ،و تهذيب التهذيب  (2/315).

(5) شريك : شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي أبو عبد الله ، صدوق ثقة وكان حسن الحديث وقال الجوزجاني : سيء الحفظ توفي سنة 177هـ  ينظر: تهذيب التهذيب (4/ 293) و ميزان الاعتدال (2/270).

(6) الأشعث بن سوار : أشعث بن سوار الكندي الكوفي النجار مولى ثقيف حدث  عن الشعبي وعكرمة والحسن وحدث عنه شعبة ، وهيثم قال النسائي ضعيف  توفي سنة 136هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (6/275) والتاريخ الكبير (1/  430).
" لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك ، إلا أهل العهد وخدمهم ".(1) تفرد به أحمد مرفوعاً والموقوف أصح إسناداً 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي : ( كتب عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه – : أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين ، واتبع نهيه قول الله : ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [التوبة: ٢٨] ، وقال عطاء : الحرم كله مسجد ، لقوله تعالى : ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [التوبة: ٢٨] ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن ، ولما ورد في الحديث الصحيح : " المؤمن لا ينجس "(2) وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات ؛ لأن الله  تعالى أحل طعام أهل الكتاب ، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم.وقال الهيثمي : ( فيه أشعث بن سوار وفيه ضعف وقد وثق " من حديث ابي هريرة – رضي الله عنه – ولفظه : " أن المسلم لا ينجس(3)). (4)
_______________
(1) مسند أحمد بن حنبل  (3 / 392) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف  شريك - وهو ابن عبد الله النخعي , والأشعث بن سوار ضعيفان والحسن  وهو البصري  لم يسمع من جابر.

(2) صحيح البخاري كتاب الطهارة باب عَرَقِ الْجُنُبِوَأَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ برقم( 283).
(3) سنن أبي داود كتاب الطهارة باب فِى الْجُنُبِ يُصَافِحُ برقم (231 )قال الشيخ  الألباني : صحيح.
(4) تفسير ابن كثير  (4 / 131).
بينما تجد القرطبي في تفسيره عندما تعرض لتفسير هذه الآية . زاد أقوالاً وآثاراً فتكلم عن وصف المشرك بالنجس واختلاف العلماء فيه وسرد في ذلك آثاراً ثم بين ما المقصود بالمسجد الحرام وذكر في ذلك آثار ثم تكلم عن دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام مبيناً ذلك بالآثار.(1) وهكذا

الاستطراد الفقهي لدى المفسرين : 

إن قضية الاستطراد الفقهي قد أسدلت ستارها على بعض من المفسرين حتى صنفت تفاسيرهم بالتفاسير الفقهية . لكثرة ذكرهم للمسائل الفقهية التي ربما خرجت عن حد التفسير ، ويصحب ذلك أحياناً توسعاً في ذكر الآثار التي تعضد تلك المسالة . ومن أمثلة ذلك ما ذكره الرازي في قوله تعالى ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ البقرة: ١٤٤ تطرق إلى حكم الصلاة داخل الكعبة(2) وكذلك ابن عادل في تفسيره فقد عقد فصلاً عند الكلام على العدة .(3) 
المطلب الثالث الاتجاه اللغوي :

إن اللغة العربية تعد واحداً من مصادر التفسير فالقرآن نزل بلسان عربي مبين قال تعالى ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [يوسف: ٢]   وقد اهتم بعض المفسرون باللغة في تفاسيرهم كما أن اللغويون اهتموا بأقوال المفسرين في كتبهم . وقد أثّر التفسير بالأثر على الاتجاه اللغوي لدى المفسرين على ضربين هما: 
______________

(1)ينظر  تفسير القرطبي (8 / 103).
(2) مفاتيح الغيب (4/104).
(3) تفسير اللباب (1/   781 ).
الضرب الأول : تقديم الأثر على اللغة :

إن الاعتماد على الأثر سواء وافقته اللغة أم لا  في التفسير هو منهج أهل السنة والجماعة . فلا ينظر في تفسير الآية لأول مرة إلا للأثر . فإن لم يوجد فينظر إلى لغة العرب فإن القران نزل بلغتهم0فاذا عارض التفسير اللغوي  للآية التفسير الأثري قدم عليه بلا منازع0ومن أمثلة ذلك عند تفسير قولة تعالىﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [الدخان: ٢٩] ورد عن السلف أن المقصود بالبكاء هنا هو البكاء الحقيقي(1).

عن سعيد بن جبير,عن ابن عباس ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [الدخان: ٢٩]  قال:(إنه ليس أحد إلا له باب في السماء ينزل فيه رزقه ,ويصعد فيه عمله,فإذا فقد بكت عليه مواضعه التي كان يسجد عليها ,وإن قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يقبل منهم ,فيصعد إلى الله عز وجل ,فقال مجاهد :تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً. عن مجاهد قال:كان يقال:إن المؤمن إذا مات بكت عليه الأرض أربعين صباحاً),(2)وذهب الزمخشري أن تفسير الآية :- إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم مهلكه:بكت عليه السماء والأرض ,وبكته الريح0 فهذان تفسيران الأول بالطبع هو التفسير بالأثر . والثاني هو تفسير باللغة فيقدم التفسير بالأثر على اللغوي  .
الضرب الثاني : ترك التفسير بالأثر ومحاربته وعدم الأخذ به إذا ناقض ما يريده أهل الأهواء والبدع والاستيعاض عنه بالتفسير اللغوي لإيهام الناس أن ذلك هو الصواب وقد سلك ذلك الطريق بعض المفسرين الذين وقعوا في سيل البدع والأهواء .
_______________
(1) ينظر: تفسير الطبري(22/23).
(2) تفسير الطبري(22/35).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة ، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث الرسول – صلى الله عليه وسلم – والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ؛ فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم ؛ وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رءوسهم وهذه طريقة الملاحدة أيضاً ؛ إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة وأما كتب القرآن والحديث والآثار ؛ فلا يلتفتون إليها).(1)

المطلب الرابع :الاتجاه النظري للعلوم التطبيقية :

ذاع في عصرنا الحديث ما يسمى بالتفسير العلمي, مع ما يكتنف هذا المصطلح بعض الغموض. فإنه مصطلح لا يصح إطلاقه بالمفهوم الذي يريده أهل الطبيعة . فالعلم عين العلم هو العلم بمراد الله وفق ما جاء به نبيه – صلى الله عليه وسلم – وما نقله الصحابة والتابعين . ثم بعد هذا يأتي من يطلق في علم التفسير هذا المصطلح ويقصره على ما يريده أهل الطبيعة في تفسيرهم للقرآن فهذا مما لاشك فيه مجانب للصواب . فقد ظهر هذا المصطلح في العصور المتأخرة والقريبة منا جداً فقام بعض العلماء بإيجاد تعريف له يصلح لأن يكون تعريفاً للتفسير العلمي للقرآن الكريم .
فمن التعريفات التي قيلت فيه :" هو االتفسير الذي يُحَكِم الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآن الكريم ويجتهد في استخراج العلوم والآراء الفلسفية منها".(2)
ويمكن أن نطلق عليه الاستنباط النظري للعلوم التطبيقية في القران الكريم بدلاً من التفسير العلمي. ويكون تعريفه : هو استنباط واستخراج الحقائق الكونية أو الطبية أو 
_______________
(1) مجموع الفتاوى (7/ 119).
(2) التفسير والمفسرون (4/ 380).
غيرها من العلوم المختلفة من تفسير الآيات وفق طرق تفسير القرآن الكريم المعتبرة . ونلاحظ أن في التعريف قيد وهو أن تلك الحقائق والفوائد تؤخذ من التفسير المعتبر لا من الآيات مباشرة  ولا من التفاسير الباطلة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تحريف الآية عن معناها أو الدخول في نفق مظلم يتخبط المفسر يميناً وشمالاً لا يدري ماذا يقول . فليتفطن لمثل هذا . 

       فضلاً على أن كلمة تفسير لا يمكن أن تطلق عليه ؛ لأننا لو سلمنا لهذا لاعتبرنا ذلك مصدراً مستقلاً للتفسير بل دخلنا في دوامة العقل والاعتماد عليه فكل هذه العلوم مدارها العقل والتجربة . وهذا قد حصل لمن فسر القرآن بالرأي ، مجرداً عن الأثر ، حتى أصبح هناك مبالغة بأن جميع علوم المعرفة في القرآن وما أحسن رد الشاطبي! حيث قال : (إن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد ، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين ، من علوم الطبيعات ، والتعاليم ، والمنطق وعلم الحروف ، وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها ، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح ، وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه ، ولم يبلغنا  أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى ، سوى ما تقدم ، وما ثبت فيه من أحكام التكاليف ، وأحكام الآخرة ، وما يلي ذلك ، ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر ، لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة ، إلا أن ذلك لم يكن ، فدل على أنه غير موجود عندهم ، وذلك دليل عل القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا ، نعم ، تضمن علوماً هي من جنس علوم العرب ، أو ما ينبني على معهودها مما يتعجب منه أولو الألباب ، ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الاهتداء بأعلامه والاستنارة بنوره  أما أن فيه ما ليس من ذلك فلا ).(1)
ومن هنا يتضح لنا قوة التفسير بالأثر وتأثيره على هذا الاتجاه وذلك يبرز في فريقين :

_______________
(1)  الموافقات (2/ 127).
الفريق الأول : اعتمد في التفسير على الأثر واستخرج منه تلك الحقائق .
 الفريق الثاني : لم يعتمد في التفسير على الأثر واستخرج تلك الحقائق على حسب هواه .

وسنتكلم  عن كلا الفريقين :

الفريق الأول : اعتمد على التفسير بالأثر فأصبح شعلته الوضاءة التي تهديه لمعرفة تلك الحقيقة المتنوعة بتنوع شتى أنواع المعارف . فيحصل بذلك الثمرة المرجوة من التفسير . وينهل من مشكاته كل ما هو مفيد وجديد في شتى أنواع المعارف. فلكي يكون ذلك الاستنتاج والاستخراج مفيداً ومستقيماً ويمكن القول به لا بد من ثلاثة شروط هي : 
1- عدم مخالفة الكتاب والسنة 

2- أن يكون نابعاً من تفسير أثري أو بالرأي المحمود .

3- أن يكون واضح الدلالة فلا مجال للظن والاحتمالات فيوضح القائل تلك الحقيقة بدون استعجال بل يحتاج إلى تروِ وتمحيص ؛ كي لا يفتري الكذب  على الله ومن أمثلة ذلك: 

1- قال تعالى: ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ     ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [الأنبياء: ٣٠]   تفسير علماء الدين : فسرها المفسرون السابقون بأن الله خلق جميع الأحياء من الذكر والأنثى ، وأن كل شيء من الكائنات الحية يحتاج إلى الماء في حياته ، أفلا يؤمن أهل مكة بمحمد – صلى الله عليه وسلم – وبالقرآن ؟(1)
________________

(1) القرآن وإعجازه  العلمي (1/85).

2- قال الله تعالى: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [النحل: ٧٨] تفسير علماء الدين : ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تدركون شيئاً مما يحيط بكم وجعل لكم السمع  والأبصار والأفئدة وسائل للعلم والإدراك لتؤمنوا به عن طريق العلم وتشكروه على ما تفضل به عليكم . النظرة العلمية : يؤكد لنا العلم بدلائله الكثيرة أن حاسة السمع تسبق حاسة البصر في آداء وظيفتها ولم يكن أحد يعلم ذلك وقت نزول القرآن ، وقد ورد تقديم السمع على البصر في أكثر من سبعة عشر موضعاً).(1)
الفريق الثاني : من فسر القرآن بالنظر إلى تلك العلوم التجريبية تاركاً الأثر وراءه . محاولاً إتمام دلالات الآية في إثبات الحقيقة العلمية . وتحميل النص مالا يحتمل . فضلاً على أن البعض يجعل النص تابعاً لتلك الحقيقة والصحيح أن النص حكماً وأصلاً والحقيقة تبعاً له . ومن أمثلة ذلك :
1- في تفسير قول الله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ [البقرة: ١] يُعْقَد بحثاً طويلاً عنوانه :" الأسرار الكيميائية في الحروف الهجائية للأمم الإسلامية في أوائل السور القرآنية " .

وفيه :" انظر رعاك الله ، تأمل ... يقول الله (ألم ، طس ، حم) وهكذا يقول لنا : أيها الناس إن الحروف الهجائية إليها تحلل الكلمات اللغوية . فما من لغة في الأرض إلا وأرجعها أهلها إلى حروفها الأصلية ، سواء أكانت اللغة العربية أم اللغات الأعجمية ، شرقية وغربية .
________________

 (1) القرآن وإعجازه العلمي (1/109).

فلا صرف ولا إملاء ولا اشتقاق .. إلا بتحليل كلماتها على حروفها . ولا سبيل لتعلم لغة وفهمها إلا بتحليلها ، وهذا هو القانون المسنون في سائر العلوم والفنون . ولا جرم أن العلوم قسمان : لغوية وغير لغوية . فالعلوم اللغوية مقدمة في التعليم ؛ لأنها وسيلة إلى معرفة الحقائق العلمية من رياضة وطبيعة وإلهية. فإذا كانت العلوم التي هي آلة لغيرها لا تعرف حقائقها إلا بتحليلها إلى أصولها .. فكيف إذن تكون العلوم المقصودة لنتائجها المادية والمعنوية ، لا تعرف الحساب إلا بمعرفة بسائط الأعداد ، ولا الهندسة إلا بعد علم البسائط والمقدمات ، ولا علم الكيمياء إلا بمعرفة العناصر وتحليل المركبات إليها ، فرجع الأمر إلى تحليل العلوم".(1)
2-  قال تعالى : ﭽ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [طه: ٥ – ٦] فسرت بالآتي: قوله تعالى : ( وما بينهما) " دخل في عوالم السحاب والكهرباء ، وجميع العالم المسمى ( الآثار العلوية).. وهو من علوم الطبيعة قديماً وحديثاً وقوله: ( وما تحت الثرى ) يشير لعلمين لم يعرفا إلا في زماننا ؛ وهو علم طبقات الأرض وعلم الآثار. فالله هنا يقول: ( وما تحت الثرى) ليحرص المسلمون على دراسة علوم المصريين التي تظهر الآن تحت الثرى".(2)
وبعد هذا فمال هولاء القوم لا يفقهون إلا قليلاً فتجد من يسترسل في هذا الأمر حتى بان زيفه وانكشف خداعه . والقرآن كتاب الله منزه عن ذلك .

_______________

(1) انظر الجواهر (2/ 337).
(2) الجواهر ( 2/ 337- 338).
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